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 : قال تعالى 
ت َُردُّوَن ِإَلى َعاِلِم َواْلُمْؤِمُنوَن َوس ََوُقِل اْعَمُلوا َفَسي ََرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه (
                                                             )اْلَغْيِب َوالشَّ َهاَدِة ف َي َُنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ت َْعَمُلون َ
 صدق الله العظيم








هرت التي طالما س تي منبع الحنان والتسامح والعطاء، حبيب والدتي ليأ
 نيوأعانالله في عمرها  أطالالليالي تدعو الله بصلاح الحال والعافية 
 حسن برها.ى عل
لي  ارأنوالدي السراج الذي  ألى صاحب القلب الكبير والفضل الكثير
قلما الذي كان لي مؤدبا ومربيا  أناملي أمسكتولاه ما لالطريق ف
 ومعلما وسندا في الحياة. 
وكساهما ثوب الرحمة والبركة ومرضاة الله  إليهما وأحسناعزهما الله 
 .والآخرةتعالي في الدنيا 
 .إخوتي وأخواتي اغلي واعز ما لدي في الوجود: ليأ
 إلي الطاقة الخفية السند المتين الذي لا استطيع ذكر اسمها هنا.
 ثمرة جهدي المتواضع. أهديكملاء وكل ه الي






 شكر و عرفان
وما انعم علينا به من نعم لو حاولنا عدها ما  إليهاحمد الله واسجد له شكرا علي ماهدانا   
 واصلي واسلم علي اشرف المرسلين محمد صلي الله عليه وسلم. أحصيناها
امعة افريقيا ج فى البداية اتوجه بالشكر للمؤسسة التعليمة العريقة ومنارة العلم فى السودان 
 رها. تاحة الفرصة لهذه الرسالة لتري النور عبلإوكلية الشريعة والقانون بشكل خاص  العالمية
وحسن  اعترف بالفضل أنومن نعم الله علي انجازي بعونه سبحانه هذه الدراسة ولا انسي   
 الذي لم يبخل علي بوافر تشجيعه وسديد توجيه وغزير عمر إسماعيلاحمد /  للدكتورالصنيع 
لدكتور/ اكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى علمه وكل ضروب العون والمساعدة طوال رحلة البحث 
المناقش الخارجي لما ابداه من مقترحات قيمة تصب في مصلحة  عبد الله محمد أحمد ضيفه
 الرسالة والارتقاء بها فلهم مني كل الاحترام والتقدير.
 جزأكم الله جميعا عني كل خير وسدد علي طريق الحق خطاكم
 يديهمأدرسنا علي  نالذي الأساتذةبالشكر الجزيل لكل  أتقدم أنولا يفوتني في هذا المقام 
ودة الدكتور محمود حم عميد كلية الشريعة والقانونإلي  شكري وتقديري أسجل أنويلزمني 
 لما وفر لي من للدكتور المكاوي الخضرثناء مشفوعا بالشكر والامتنان  أزفوان  صالح
 الصورة التي اتخذتها. ىعل وا  ظهارهاهذه الدراسة  أغناءمصادر كان لها اثر في 
 ريالأزهعن شكري وتقديري لموظفي وموظفات مكتبة الزعيم  أعرب أنوختاما يجدر بي 






قه متولي عمل الغير في القانون السوداني مقارنة بالف ةتناولت في هذه الدراسة موضوع مسئولي
الإسلامي ولقد هدفت في دراسة مسئولية متولي عمل الغير وتفصيليها والتفريق بينها وبين 
 المسئولية الشخصية. 
وتناولت في أساسيات البحث أهمية الدراسة وهي ظهور حاجة عملية ملحة لداسة هذا الموضوع 
ون فيها الشخص اما تابع او متبوع او رقيب او متولي رقابة وتمثلت لكثرة الحالات التي يك
مشكلة البحث في عدم وجود نصوص كافية في القانون السوداني تنظم حقوق كل من التابع 
والمتبوع ومتولي الرقابة واتبع الباحث في معالجة الدراسة المنهج الوصفي مع التحليلي وذلك 
 لمجلات القضائية والنصوص التشريعية.بالرجوع الي امهات الكتب وبعض ا
 وتناولت  مفهوم المسئولية في الفقه الإسلامي والقانون وتعريفها وأنواعها. 
وقمت بتقسيمها علي النحو التالي تعريف المسئولية في اللغة وفي الفقه الإسلامي وفي القانون  
 مي والقانون.ة في الفقه الإسلاومفهوم المسئولية في الفقه الإسلامي و القانون و أنواع المسئولي
وتحدثت عن المسئولية التقصيرية وقد قمت بتعريف المسئولية التقصيرية وتطورها عبر 
العصور القديمة ومرور بالفقه الإسلامي وحتى العصور الحديثة  وأساسها في الفقه الإسلامي 
 والقانون.
قيب بتعريف متولي الرقابة والر وتحدثت عن شروط مسئولية متولي الرقابة وأساسها وقمت 
وتحدثت عن شروط تحقق مسئولية الرقيب وتناولت أساس مسئولية متولي الرقابة وكيفية نفي 
 المسئولية.
وتحدثت عن مسئولية التابع والمتبوع وقمت تعريف التابع والمتبوع وشروط تحقق مسئولية 
 ية. وكيفية نفي المسئولالتابع والمتبوع وتحدثت عن أساس مسئولية التابع والمتبوع 





This study deals with the responsibility of the work of others in the Sudanese law 
in comparison to Islamic law and has aimed at studying the responsibility of the 
work of others and detailing and differentiate between them and personal 
responsibility.                                                                                                                
The study concerned the importance of the study, namely the emergence of an 
urgent practical need to discuss this subject, for the many cases in which the 
person is either a follower or a follower or a sergeant or a supervisor. The problem 
of research was the lack of adequate texts in the Sudanese law regulating the 
rights of the subordinate, and follow the researcher in the treatment of the 
descriptive method of the study with the analytical reference to the mothers of 
books and some judicial journals and legislative texts.                                                                           
The concept of responsibility in Islamic jurisprudence and the law and its 
definitions and types.                                                                                                     
I spoke about the responsibility of torturous and I have defined the responsibility 
and its development through ancient times, the passage of Islamic jurisprudence 
up to modern times and its basis in Islamic jurisprudence and law, and talked 
about the terms of responsibility of the supervisors and the basis and the definition 
of the supervisor and censor, and talked about the conditions to achieve the 
responsibility of the censor Disclaimer of liability, talked about the liability of the 
dependent and the dependent and defined the dependent and the subject, the 
conditions of the liability of the dependent and the liability, the liability of the 
dependent and the liability and how to deny liability.                                                                                
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 الحمد لله رب العالمين والسلام علي سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين وبعد.
فلا يكون الشخص مسئولا عن فعل  الفعل تكون شخصية الأصل أن المسئولية عن        
 غيره.
لينظم حياة الناس فانه قد أسس قواعد تلزم الشخص بان ن القانون جاء أولكن بما 
 في هذا البحث وهذا ما اختص به اتناولهافي حالات  إستثناء يكون مسئولا عن عمل غيره
 حالتين: إلىالموضوع وينقسم 
 حالة المتبوع ويكون مسئولا عن أعمال التابع  الحالة الأولى
 ص في حاجة إلى الرقابةهي حالة من تجب عليه رقابة شخ الحالة الثانية
والمسئولية عن عمل الغير في واقع الأمر بمثابة ضمانة حقيقية للمضرور وذلك لان 
المضرور أو لا يمكن  لا يملك ما يعوض به انه تكب العمل غير المشروع هنا يغلبمر 
نعدام التميز عنده بل حتى ولو كان يملك مالا وكان من الممكن مساءلته عن عمله لإمساءلته 





 أسباب اختيار الموضوع: 
 اتدراسب المواضيع التي لم تحظ ضوع انه منهذا المو  فيدعاني للكتابة  الذيالسبب  .1
 .وقله وندرة الدراسات في هذا المجال ،واسعة ومفصلة
 الإلمام بهذا الموضوع بنوع من الدقة والتفصيل. محاولة .2
 يقع فيها المتعاقدان والتي تجعلهم يلجأون للمحاكم. إلىكذلك الأخطاء الملية  .3
 تقوم عليها المسئولية المدنية عن عمل الغير. التيمعرفة الأسس  .4
 مشكلة البحث:
القانون نلاحظ من خلال اطلاع الباحث علي العديد من الدراسات والبحوث في مجال  -
المسئولية المدنية عن عمل الغير بفرعيها (مسئولية التابع والمتبوع، مسئولية متولي  إن
 الرقابة ) من المسائل الشائكة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح بشكل واسع.
العمال  تكبهاير  التيوكذلك نظرا للجانب التطبيقي للمسئولية المدنية ولكثرة الأخطاء   -
 ق.ضرورة البحث عن القواعد القانونية واجبة التطبي إلىتودي بالقضاء والتي والموظفين 
أيضا في الضرر الذي يحدث للغير نتيجة لفعل المتبوع أو القاصر  بحثوتكمن مشكلة ال -
 ومن يلتزم بتعويض الضرر.





 أهمية موضوع البحث:
ص يكون فيها الشخ التيظهور حاجة عملية ملحة لدراسة هذا الموضوع لكثرة الحالات  .1
 .أخررقابة لشخص  متوليتابع أو متبوع أو رقيب أو  إما
رنة ن السوداني مقاالقانو  فيالضوء على المسئولية المدنية عن عمل الغير  تسليط .2
 .بالفقه الاسلامي
 أسئلة البحث:
  .المسؤولية المدنية عن فعل الغير ما .1
 .المسؤولية المدنية عن فعل الغير أساس ما .2
 هل يمكن أن يتحمل الشخص مسؤولية أفعال غير؟ .3
 لي الرقابة ومن هو الرقيب؟و من هو مت .4
 ومن هو التابع والمتبوع؟ .5
 من هو الغير في القانون والفقه الاسلامي؟ .6
 أهداف البحث:
 المسئولية المدنية عن عمل الغير.كشف ومعالجة المشكلات التي ثيرها  إلىيهدف البحث 
 منهج البحث:
 مع التحليلي وذلك بالرجوع الى أمهات الكتب وبعض الوصفيهذه الدراسة المنهج  فياتبعت 
 .والنصوص القانونية المجلات القضائية
 4
 
اسات ع على الدر اتبعت أيضا منهجا تقوم معطياته على النهج التاريخي الوصفي والاطلا
 هذا الموضوع.  تناولت التيالسابقة 
 : الدراسات السابقة
 الأولي : الدراسة
 عنوان الدراسة: مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه. 
 أسم الباحث: الطيب الزبير هجانة.
 الجهة العلمية: جامعة الزعيم الازهرى.
 القانون الخاص.نوع الدراسة: بحث تكميلى لنيل درجة الماجستير فى 
 وجه الشبه:
تلتقي رسالتي وهذه الرسالة في أن كلا الرسالتين تحدثتا عن المسئولية التقصيرية ومسئولية  
 التابع والمتبوع.
 وجه الاختلاف: 
فى هذه الرسالة لم يتطرق الباحث الى مسئولية المتبوع فى الفقه الاسلامي بينما  تطرقت فى 






 الدراسة الثانية : 
 عنوان الدراسة: المسئولية عن عمل الغير.
 أسم الباحث: امير حبيبة ، عثمان نوراني.
 الجهة العلمية: جامعة عبد الرحمان ميرة بجاجة.
 لخاص.نوع الدراسة: مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون ا
 وجه الشبه:
 تلتقي رسالتي وهذه الرسالة في ان كلا الرسالتين تحدثتا عن المسئولية الناشئة عن عمل الغير.
 وجه الاختلاف:
فى هذه الدراسة تحدث الباحثان عن المسئولية الناشئة عن عمل الغير فى القانون الجزائرى  










 الثالثة : الدراسة
 عنوان الدراسة: مسئولية تولى عمل الغير. 
 أسم الباحث: اسامة عوض خوجلي.
 الجهة العلمية: جامعة الزعيم الازهرى.
 نوع الدراسة: بحث تكميلى لنيل درجة الماجستير فى القانون الخاص.
 وجه الشبه:
 تلتقي رسالتي وهذه الرسالة في ان كلا الرسالتين تحدثتا عن المسئولية الناشئة عن عمل الغير.
 وجه الاختلاف: 
طت ع مسئولية متولي عمل الغير بينما  سلفى هذه الرسالة لم يتطرق الباحث الى كيفية دف
الضوء فى رسالتي على كيفية نفى المسئولية عن متولي عمل الغير الفقه الاسلامي والباحث 
ايضا لم يذكر في رسالته مفهوم المسئولية فى الاسلام ولم يعرف التابع والمتبوع ولا الرقيب 











 والقانون الإسلامي عمل الغير في الفقه مفهوم مسئولية 
 :تمهيد
ه المسئولية المدينة عن عمل الغير في الفق مفهوم في هذا الفصل سنتحدث بإيجاز عن
دنية ومسئولية مسئولية م إليالإسلامي والقانون وان المسئولية في القانون تعني الالتزام وتنقسم 
قصيريه مسئولية عقدية ومسئولية ت إليجنائية ومسئولية إدارية، وان المسئولية المدنية تنقسم 
بالقانون  لإخلالانتيجة للإخلال بعقد وان المسئولية التقصيريه هي  هي وان المسئولية المدنية
 أنك مثل الذي هل ءالشي والمسئولية في الشريعة الإسلامية تعني الضمان والضمان هو رد
كان  ذاأكان قيميا وأنواع المسئولية في الشريعة الإسلامية تتعلق  أنرد قيمته  أوكان مثليا 
 في حق من حقوق العباد أو وقع الضرر في الحقان معا. أوالضرر في حق من حقوق الله 
الباحث في هذا الفصل مفهوم مسئولية متولي عمل الغير في الفقه والقانون  يتناولوسوف  
 وذلك علي النحو التالي: 
 الإسلامي والقانون.  فقهالمبحث الأول: مفهوم المسئولية في ال






 تعريف المسئولية ومفهومها. :المبحث الأول
 المطلب الأول: تعريف المسئولية.
أل الفاعل من س وأسمالمسئولية اسم مفعول منسوب إليه مأخوذ من سأل يسأل سؤاًلا 
لون وفعل الأمر من سأل يسأل ئو ل جمعها مسئو سم المفعول مسال وجمعها سائلون و سائ
بالهمز )2() َياُموَسىَقاَل َقْد أوِتيَت ُسْؤَلَك قال تعالي : ( ،السؤل: ما يسأله الإنسان. )1(وسل
 َساِئل  َسَأل َقال تعالي : (  ء سؤالا ومسألة.الشيوبغير الهمز. وسألته الشيء وسألته عن 
 أي عن عذاب. )3() ِبَعَذاٍب َواِقع ٍ
قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. وقد تخفف همزته فيقال: سال  
 لم يستعن وحوامي الموت تغشاه وقال: ومرهق سال إمتاعا بأصدته. يسال.
والأمر منه سل بحركة الحرف الثاني من المستقبل، ومن الأول: اسأل. ورجل سؤلة: كثير 
 .)4(السؤال. وتساءلوا، أي سأل بعضهم بعضا. وأسالته سؤلته ومسألته، أي قضيت حاجته
من  تقع عليه تبعته يقال إنا برئ أمرصفة من يسأل عن  أوبأنها " حال  افهيعر تم تو 
 ).5(هذا العمل وتطلق أخلاقيا على التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا
                                                           
 .751، ص 92الزبيدي، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج) 1
 .63)  سورة طه الآية 2
 .1) سورة المعارج الآية 3
 .152، ص 3الصحاح في اللغة ، دار العلم للملايين ، ج) إسماعيل بن حماد الجوهري ، 4
 .114) أنيس إبراهيم ، المعجم الوسيط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  ، ص5
 9
 
 .  )1(فعله ويحاسب عليه إليهالشخص لان ينسب  أهليةهي  أيضاوالمسئولية 
أنها التبعة التي تترك نتيجة قول أو فعل صادرين من المسئول وينبني عليها اثأر  أو
يستحق مؤاخذته  أمرا. وعرفت أيضا بأنها حالة الشخص الذي يرتكب )2(وأخرويةدنيوية 
 .)3(عليه
ما  مل الشخصن يتحأالمسئولية هي  أنمن خلال التعريفات السابقة، ويرى الباحث 
من هم تحت  علبف بنفسه، أونتيجة لضرر تسبب فيه قد يلحقه من التزامات تجاه الآخرين، 









                                                           
 .912، ص 1،ط) محمد كمال الدين ، المسئولية الجنائية أساسها وتطورها ، بيروت ، المؤسسة الجامعية 1
 .72، ص4ط الشريعة الإسلامية ، عمان ، دار البيارقالتاية  أسامة ،مسئولية الطبيب الجنائية في ) 2
 .8، ص،1112) فاضل يرسف الدبو، مسئولية الإنسان عن حوادث الحيوان والجماد ، عمان، مكتبة الأقصى 3
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 المطلب الثاني: مفهوم المسئولية في الشريعة الإسلامية.
كل شخص مسئول عن نتائج إعماله، وبالتالي  أنالقاعدة العامة في الفقه الإسلامي، 
دأ العام، وذلك تطبيقا لا يسأل الشخص عن أي عمل أو نشاط قام به غيره من حيث المب
ُر َواِزَرة  ِوْزَر َوَلا َتز ِومنها قوله تعالى ( كثيرةذاته (شخصية العقوبة)، والأدلة علي ذلك  للمبدأ
ان الإنس أنفي هذه الآيات يفيد  الاستدلالوجه و . )2( )ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنة  ( ،)1( )ُأْخَرى
 ليس مسئولا عن أخطاء غيره.
قواعد العدالة والإنصاف، ولذلك فان  لكل قاعدة استثناءات إما يبررها الزمن، أولكن و 
قاعدة المسئولية الشخصية في الفقه الإسلامي، لا تخلو من هذه الاستثناءات وفقا لما جاء 
ٍع َعْن َعْبِد اللَِّه َقاَل ف ِفي الحديث َحدَّثََنا َأُبو النُّْعَماِن َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َأيُّوَب َعْن َنا
ُئول  َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى َفاِلإَماُم َراٍع َوْهَو َمس ْ ،ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئول  « صلى الله عليه وسلم النبي
ِدِه َوُهَو ي َأْهِلِه َوْهَو َمْسُئول  َواْلَمْرَأة َُراِعَية  َعَلى َبْيِت َزْوِجَها َوْهَى َمْسُئوَلة ، َواْلَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل س َ
 .)3(» َأَلا َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئول   ،َمْسُئول  
الضمان، عن فعل الغير لم يكن غريبا عن الفقه  أنمن خلال هذه الأدلة  ونستخلص
 الإسلامي، وله صور متعددة وهي لا حصر لها، التي وردت في كتب الفقه الإسلامي.
 
                                                           
 .51) سورة الإسراء الآية رقم 1
 .51) سورة المدثر الآية رقم 2
 .392،ص،71جزء 6821د الله، صحيح البخاري، بالمطبعة الأميرية بالقاهرة ، سنة ) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عب3
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المسائل المفروضة، التي وردت في كتب الفقه الإسلامي، للتعبير  أوومن الوقائع العملية 
 عن الضمان الناشئ عن فعل الغير:
 لأنهالسابح  عاقلة ىفغرق، فالضمان عل السباحةالسابح ليعلمه  إلىسلم ولده الصغير  إن  -1
 .)1(التفريط في حفظه أليهغرق نسب  فإذا، ليحتاط في حفظه إليهسلمه 
من ض خراالصغير، أو علي  ىسكينا ليمسكه، فوقع من يده علبي الص إلىلو دفع   -2
 . )2(الدافع
ة ة وموظفيها، فالخليفبيت المال كان يعوض المضرورين، من جراء عمال الدول أنثبت   -3
ضرار التي يسببها عماله، وقد كان عمر رضي الله عنه يعتبر ظلم عن الأ لآيكون مسئو 
ة لك فيما لو أخطاء الحاكم فزاد في تنفيذ العقوبظر ذنعماله للرعية صادر منه بالذات، وي
بما أوجب التلف، ويظهر في سائر التصرفات التي يراها الحاكم للمصلحة العامة ويترتب 
 . )3(عليه ما لخاصة الناس فالضمان في ذك كله يتحمله بيت المال
به  عا، فمرعمر بن العزيز وقال له يا أمير المؤمنين (زرعت زر  أتيوقد روي أن رجلا،   -4
 أنالبعض  أي.وقد ر )4(فسدوه، فعوضه الخليفة عشرة ألف درهم)جيش من أهل الشام فا
من ويتبين  )5(أساس مسئولية الدولة في الأمثلة السابقة مبنية علي فكرة افتراض الخطأ
                                                           
 .138، ص7جزء 6731) ابن قدامه ، المغني ، مطبعة المنار ، بالقاهرة ، مصر ، سنة 1
 .78، ص2، جزء 1131) لابن القاضي سماوة ، جامع الفصولين ، مطبعة الأميرة ، بالقاهرة ،مصر ، سنة  2
 .134، ص 6991محمد شتلوت ،الإسلام عقيدة وشريعة ، مطبعة دار القلم، بالقاهرة ، مصر، سنة  ) الشيخ 3
 .14) لأبي يوسف كتاب الخراج ،  المطبعة السلفية بالقاهرة ، مصر ، ص4
 .182، ص 1ط ) يوسف محسن محمد ،الضمان الناشئ عن العمل غير المشروع  ، بغداد ، العراق5
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الضمان هنا يتحمله بيت المال، دون اشتراط لوقوع الخطأ فصدور الخطأ، من  أنذلك، 
الصادر من تابعي بيت المال، كاف  لتحقيق  التعدي أنغير متصور، كما  أمربيت المال 
 .المسئولية عنه بغض النظر عن اقترافه بقصد أو غير قصد
رد و ا ير، في الفقه الإسلامي من خلال مأساس مسئولية عمل الغاقول ان  أنستطيع أو 
في كتب الفقه، فقد ورد في البدائع (لو استأجر رجلا ليحفر له بئرا، فحفرها له فوقع فيها 
لاية لان له و  الأجير، فان كانت البئر في فناء المستأجر فالضمان عليه، لا علي إنسان
علي أساس  الأجيرعن ضرر التلميذ، أو  الأستاذ. كما عللوا مسئولية )1(الانتفاع بفنائه)
بمثابة  جيرالأفاضحي فعل  الإجارةنائب عنه ويعمل لمصلحته، وفقا لعقد  فالأجيرة، النياب
صار بالتصرف في ملكه، صح و  أمرهفعل المستأجر، والمنافع صارت مملوكه للمستأجر فإذا 
 . )2(نائب عنه، فصار مفعوله منقولا إليه كأنه فعله بنفسه
ه تحت يد أوتلف محل العمل بعمله  إذاالأجير الخاص لا يضمن،  إنوجاء في المغني، 
إذا تعدي فانه يضمن لان الأجير الخاص، نائب عن المالك في صرف  أماما لم يتعداه، 
منافعه، إلي ما أمره به فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب، فإما ما يتلف بتعديه 
 .)3(ير الأجيرغيحترق لأنه تلف بتعديه فضمنه ك حتى، مثل الخباز، الذي يسرف في الوقود
                                                           
 .191ص  8231بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ، مطبعة الجمالية ، القاهرة ، مصر ، سنة ) علاء الدين بن أبي 1
 .72، ص 8131، سنة  1) البغدادي،  مجمع الضمانات ، مطبعة الخيرية ، القاهرة ، مصر ، ط2
 .825) لابن قدامة ، مرجع سابق ، ص3
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بعد البحث في التقسيمات، ومفهوم المسئولية في الفقه الإسلامي، لابد من دارسة لمفهوم 
 الضمان، والمقصود منه والقواعد المؤسسة له.
 تعريف الضمان: 
: لغة من الفعل ضمن ضمنا، وضمانا الشيء به كفله، ومصدره الضمان ويقصد به الضمان
 .)1(كان قيميا إنكان مثليا أو رد قيمته  إنالتزام رد مثل الهالك، 
وأيضا ضمنته الشيء تضمينا، فتتضمنه عني مثل غرمته، يقال ضمنت الشيء اضمنه 
ضمانا، فانا ضامن وهو مضمون، وضمن الشيء جزم بصلاحيته وخلوه مما يعيبه والضامن 
 سبيله، لايخرجه . وجاء في الحديث " تضمن الله لمن خرج في)2(الغارم أوالكفيل أو الملتزم 
ا أرجعهو ادخله الجنة أ أنبي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن،  إيماناالجهاد في سبيلي،  إلا
ومن  ،)4(الله ىأي ذو ضمان عل )3(جر أو غنيمة"أنه الذي خرج منه نائلا مانال من مسك إلي
في شكلها الخارجي الشكل القانوني، والذي بدوره يهدف لتوضيح  تأخذتعريفات الضمان التي 
به من تلف أو  عما لحق الالتزام بتعويض الغير بأنهالعلاقة بين المسئولية والضمان، تعريفه 
 بأنهوتعريفه  ،)5(الإنسانيةضياع للمنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس 
 .)6(يرالتزام بتعويض مالي عن ضرر للغ
                                                           
 .544، ص 2ار الرسالة للنشر والتوزيع ، بيروت ، ج) مصطفي إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط ، د1
 .665، ص3ج 1ط ) احمد رضا، معجم متن اللغة  ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،2
 .129، ص 3) كتاب الإمارة   ، أخرجه مسلم ورواه أبو هريرة ، ج3
 .155، ص2) لابن منظور ، لسان العرب  ، مرجع سابق ، ج4
 .51ص 1131مان وأحكام المسئولية المدني والجنائية ، دار الفكر،) وهبة الزحيلي ،نظرية الض5
 .62، ص1ط) مصطفي احمد الزرقاء ، الفعل الضار والضمان فيه ، دار القلم ، دمشق 6
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 زالةإجميع التعريفات التي سبقت تعبر عن غاية واحدة للضمان وهي  إن ويرى الباحث
الضار الذي تسبب به الفعل الذي لا يجيزه الشرع، وتعريف الضمان (هو رد الشيء  الأثر
كان هذا ممكن أو  إذاما كان عليه،  لىإالحال  بإعادةكان وهو  الذي تلف أو هلك، مثل ما
 فاته من كسب). دفع قيمة الشيء الذي هلك، يعادل ما لحق المضرور من خسارة وما
 مشروعية الضمان في الكتاب والسنةدليل علي مشروعية الضمان: 
يٍر َوَأَنا ( َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبع ِ :فقول الله تعاليمن الكتاب  
)ِبِه َزِعيم  
 من باب الضمان والكفالة. الآية. قال ابن كثير هذه )1(
 ُيِحبُّ َلا وقوله تعالي (َوَجَزاُء َسي َئٍة َسي َئة  ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّه ِإنَُّه 
 . )2()الظَّاِلِمين َ
)اِبِرين َوقوله تعالي (َوا ِ ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َوَلِئْن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْير  ِللصَّ 
 )3(
 فهإتلاالتضمين مشروع، عند الاعتداء أو اخذ المال بدون حق، أو  أنتدل علي  الآياتوهذه 




                                                           
 .27) سورة يوسف الآية 1
 .14) سورة الشورى الآية 2
 .621) سورة النحل الآية 3
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 من السنة فنذكر التالي: وأما
 ليهإالنبي صلي الله عليه وسلم  أزواجبعض  أهدتروى انس رضي الله عنه قال: (   -1
لي الله مافيها، فقال النبي ص فأتلفتطعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها 
 .تلفتأفقد ضمنها النبي صلي الله عليه وسلم ما  )1(عليه وسلم: طعام بطعام وا  ناء بإناء )
قه) كل ذي حق ح أعطىقد  ىالله تعال أن ألاوعن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (   -2
لغرم ا بإثبات، والزعيم هو الضامن وقد حكم عليه بالضمان )2(قال (والزعيم غارم) أنألى 
 عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لاضرر ولا   -3
 .ر )اضر 
 وأضر ىمن اعتد ى، في وجوب الضمان علأساسيةمن هذا الحديث قاعدة  ستخلصيو 
 بغيره.
 شروط الضمان:
الضمان عليه وذلك فيما يتعلق بالضمان    عموما،  ،للوجوب أهلايكون الضامن  أن  -1
للمتلف فيضمن المالك ما تتلفه بهيمته من  )3(الوجوب أهليةففي ضمان التلف يشترط 
 الأموال لان فعل العجماء جبار. 
                                                           
 . 136، ص  3) ورواه الترمذي ج1
 655، قال وحديث أبي إمامة حديث حسن . وعند ابن ماجة بهذا اللفظ في كتاب الكفالة ، ص 3رواه الترمذي ،ج) كتاب البيوع ، 2




 برة، عند المسلمين فلا يجوزتيكون المضمون متقوما، وذلك بان يكون ذا قيمة مع أن  -2
بار لذا اعت بإتلافهاضمان الخمر والخنزير في حق المسلم، ولا ضمان علي المسلم 
 القيمة لهما شرعا.
يكون الضرر أو التلف محققا بشكل دائم، وذلك بالنسبة لما يضمن نتيجة الإتلاف،  أن  -3
 ليها فلا ضمان وصارالحالة التي كان ع إليأعيد الشيء  فإذاأو الضرر أو الاعتداء، 
 ن لم يكن. أالضرر ك
مون وان المضبأهلية  الاداء حينما يكون الضامن  إلاأن الضمان لا يتحقق  الباحث يرىو












 : مفهوم المسئولية في القانونلثالثاالمطلب 
يقصد بالمسئولية المدنية بوجه عام، تلك المسئولية عن تعويض الضرر الناجم عن 
در تكون عقدية، ويكون مص أن إمابالتزام، مقر في ذمة المسئول فالمسئولية المدنية  الإخلال
 تكون مسئولية تقصيرية، لذا كان أن وأمابما هو في العقد،  الإخلالالالتزام الذي حصل هو 
 .)1(هذا الالتزام مصدره العمل غير المشروع
، )2(اخذةؤ جب المو ي أمراالشخص الذي ارتكب  ىالحكم الذي يترتب عل أيضاوهي  
الجزاء المترتب علي احدي  بأنها ، أو)3(يوجب المؤاخذة أمراقتراف  بأنهاوكذلك تعريفها 
 .)4(ن مصدر هذا الواجبالواجبات المناطة بالشخص مهما كا
لناشئة عن ا في هذا البحث، هي تلك المسئولية ولهااتن فالمسئولية التي نحن بصدد
، في المجتمع وهي المسئولية عن عمل الأفرادالتي تمس فردا أو مجموعة من عمل الغير 
مكن انه لا ي فالأصل، وخروجا عن القاعدة العامة، الأصلالغير والتي تعتبر استثناء عن 
انه يجوز للمحكمة بناء علي طلب المضرور،  ألاعن فعله الشخصي،  إلامسائلة الشخص 
الضمان المحكوم به في حالات ومنها  بأداءتلزم غير الفاعل  أنهناك مبرر كافيا  أن رأت إذا
تبوع الخاضع للرقابة وحالة الم أعمال( حالة متولي الرقابة علي  وهي الحالتين موضوع الدراسة
 تابعه ). أعمالعن 
                                                           
 .475،ص7112) شريف الطباخ ، التعويض عن المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ، دار الفكر الجامع الإسكندرية ، 1
 .113،ص  1، مج  5ط ،دار الكتب الحديث  ، القاهرة ، في الالتزمات في الفعل الضار  ) سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني 2
 .51،ص 2،طالمحا قري ، الإعفاء من المسئولية المدنية في القانون المدني مقارنا بالشريعة الإسلامية، سعد سمك للنسخ والطباعة ،القاهرة ،  مصر) إسماعيل محمد علي  3
 .442ص ،1112 ) منصور امجد محمد ، النظرية العامة للالتزامات ، الدار العلمية ودار الثقافة ، عمان ، 4
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 نمسئولييعتبرون في وجه القانون  ، لاالأشخاصهناك فئة من  إنويمكن القول 
حالة التي ال إليالضارة الصادرة منهم، والسبب في ذلك يعود  أفعالهممسئولية شخصية عن 
سمية، لة الجية، الحاقد يكونون فيها، ومن بين الحالات التي قد يكونون فيها نجد الحالة العقل
يضر بأي شخص، بسبب الحالة التي يكون فيها  نأفالمجنون مثلا يستطيع  ،وحالة القصر
 إننجد  يضاأ، ويعتبر غير مسئول قانونا، والقاصر للإدراكيعتبر فاقد  لأنهولا مسئولية عليه 
، ، لذلك كان من الضروري تدخل الغيروغير مميز الإدراكفاقد  لأنه أيضالا مسئوليه عليه، 
 .)1(وجبر الضرر الذي يصدر الإمكانالضارة، ودفعها قدر  الأفعاللضمان ماينتج من هذه 
تي ال أخطاءهالشخص لم يعد مسئولا فقط عن  إنفي واقعنا المعاش،  أيضاجد أكما 
لتزامه ا غيره، ممن يستعين بهم في تنفيذ أخطاءمسئولا عن  أصبحتسبب ضرر للغير، بل 
كليا أو جزئيا، استجابة لدواعي النشاط المشترك، ولما كان المهنيون يستعينون بجهود غيرهم، 
رر الذي المتبوع، وعليه فان الض وا  رشاداتتعليمات لفي نشاطهم المهني، فالتابع يعمل وفقا 
ية ليصدر عن فعل احد من التابعين أو المساعدين، لا يتحملونه لا نهم غير مسئولين مسئو 
في  ساساأشخصية، عليه فان القانون جعل الغير مسئولا في هذه الحالة وهذا الغير يتمثل 
 المتبوع.
، ارالإضر القانون قد تدخل ووضع قواعد قانونية، من اجل ضمان هذه  إن ونستخلص
 الذي يقوم بها التابع والخاضع للرقابة، وجعل المسئولية تقع علي عاتق متولي الرقابة والمتبوع
 .وولي الصبي غير المميز وولي المجنون
  
                                                           
 .594، ،ص مرجع سابقعن المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ،  ) شريف الطباخ ، التعويض1
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 والقانون الفقه الإسلامي في  المسؤولية أنواع: الثانيالمبحث 
 :الفقه الإسلاميالمسئولية في  أنواعالمطلب الأول: 
وعاتها يطلق علي موض وا  نماالفقه الإسلامي، لايعرف تسمية المسئولية،  إنيمكن القول 
ت شروطه توافر  إذا"الضمان"، ويقصد به بوجه عام شغل الذمة بواجب يطلب الوفاء به،  ىمسم
مال، ومن الملاحظ في تعريفات  من مال تعويضا عن أداؤهوقد يطلق علي مايجب عليه 
 هو الضرر ماهتمامهموضع  وا  نمالايتحدثون عن الفعل الموجب للضمان،  أنهمالفقهاء 
 . )1(مؤخرا إليهالتشريعات الوضعية تتجه  بدأتوتعويض المضرور منه وهذا الذي 
وقد كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من حديث عمرو بن يحيى المازني عن 
عن  عن عمرو» الموطأ«رواه مالك في» لاضرر ولاضرار«أبيه عن أبي سعيٍد أن النبي قال:
ي حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضًا).بمثابة القاعدة الكلية التي أبيه مرسًلا. قال النوو 
تحكم الضمان، وقد اشتق منها الفقهاء والمجتهدون العديد من القواعد مثل "الضرر يزال"، 
الحفاظ ، التي تأمر بالآياتالكثير من  حويالقران قد  أن" ولاريب الإمكانو"الضرر يدفع بقدر 
من ضرر ومن  أصابهوتؤكد حق المضرور في جبر الضرر، ما على حرمة النفس والمال، 
ومن اجل التفرقة بين المسئولية في ، )2()َوا ِ ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبه ِ(الأيات هذه
دي كان العمل الغير مشروع، تع إذانفرق ما  إن، يتطلب علينا الإسلاميالقانون، وفي الفقه 
 العبد. حق من حقوقعلي حق من حقوق الله أو 
                                                           
 .31) سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ، مرجع سابق، ص1
 .621) سورة النحل الآية 2
 12
 
الي لعظم الله تع إليفحق الله ما يتعلق به النفع من غير اختصاص بأحد، فينسب 
دود، ، وعقوبات خالصة كالحكالإيمانخطره وشمول نفعه، وحقوق الله ثمانية: عبادات خالصة 
ها كالكفارات، وعبادات في الأمريناث، وحقوق دائرة بين وعقوبات قاصرة كالحرمان من المير 
 نإمعني المؤؤنة فيها شبهة العقوبة كالحراج، وحق قائم بنفسه كحق الغنائم، ويتبين من ذلك 
منطقة حقوق الله منطقة واسعة فيتلاقي فيها الدين مع القانون العام، ثم القانون الجنائي مع 
خل في يد إذنصلحة خاصة كالدية والضمان، فحق العبد القانون، وحق العبد ما تتعلق به م
منطقة القانون الخاص، وهناك ما يجتمع فيه الحقان وحق الله غالب كحد القذف ويلحق بحقوق 
. والعقوبة )1(الله، وما يجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب كحق القصاص ويلحق بحقوق العبد
 إليؤها أو الصلح ويفوض استيفا الإبراءالعفو أو ، لايجوز فيها الإسلاميةالعامة في الشريعة 
 حد واحد، ولو تكررت الجناية وتتصف إلا، ويجري فيها التدخل، أي لا يقام علي الجاني ألإمام
 إلينتقل ، ولا تالإرثيجري فيها  بالرق، فالعبد عليه نصف الحد الذي يقام علي الحر، ولا
ئفاها بعد يورثة المجني عليه يطالبون باست إليورثة الجاني فيعاقبون مكانه بعد موته، ولا 
 . )2(لا المجني عليه ولا ورثته الإمام إلياستيفاؤها مفوض  إذأنموت مورثهم، 
وجزاء حق الله عقوبة عامة، وهي الحد والتعزير في حقوق الله والكفارة والحرمان من 
الميراث، فالحد هو عقوبة مقررها حدها الشارع، والحدود خمسة: قطع اليد في السرقة، والرجم 
هذه  ليإأو الجلد مائة في الزنا، والجلد ثمانين في السكر، والجلد ثمانين في القذف، يضاف 
                                                           
 .74، ص 1مج  2السنهوري ،مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، بيروت ، ط )1




قتل  نإاخذ المال ولم يقتل، والقتل  أناطع الطريق، وهي قطع يده ورجله من خلاف الحدود ق
اخذ المال وقتل،  إنقطع الالمال، والقتل والصلب بعد قطع اليد والرجل أو دون  يأخذولم 
مالا أو يقتل، والتعزير فيري حقوق الله يكون في جناية في حق  أنيأخذدون  إنأخافوالنفي 
 ا  ماو بجناية ليس في جنسها ما يوجب الحد،  إمامقرر في الشرع، ويجب  الله، ليس لها حد
 . )1(بجناية في جنسها الحد لكنه لم يجب لفقد شرطه
عقوبة خاصة، أو ضمان أو جزاء يدور بين العقوبة والضمان  إماوجزاء حق العبد 
 :)2(والعقوبة الخاصة هي
ليس  الله، من حيث وجوبه في جناية : التعزير في حقوق العبد، وهو كالتغرير في حقوقأولا
 لها حد مقرر في الشرع.
في القران  قد جاءو : القصاص ويجب فيما تكون فيه المماثلة بين المحلين (العضوين)، ثانيا
في القتل العمد، وفي الجناية  إذنفهو يجب  )3((َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس)الكريم
 صبعأالمماثلة بين المحليين في المنافع والفعلين، فمن قطع  إذا أمكنون النفس عمدا من د
قلعت عينه... وهكذا، والعقوبة الخاصة علي  لأخر، ومن قلع عينا أصبعهعمدا قطع  أخر
 إلييفاؤها والصلح، ويفوض است والإبراءيجوز فيها العفو  بأنهنقيض العقوبة العامة، تتميز 
. الرقب، ولا يجزي فيه التداخل فتكرر العقوبة بتكرر الجناية، ولاتتصف المجني عليه أو وليه
                                                           
 .84) السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، ، مرجع سابق ص 1
 . 492) سلطان  انور ، مصادر الالتزام في القانون المدني، مرجع سابق، ص 2
 .54) سورة المائدة الآية 3
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من  لإرثامن جهة المجني عليه ولايجري  الإرثفعقوبة العبد مثل عقوبة الحر، ويجري فيها 
 . )1(جهة الجاني
 الجزاء الذي يدور بين العقوبة والضمان:  أما
وضع  مالإسلا، فقد عرفها العرب وغيرهم ولما جاء الإسلامالدية: كانت الدية معروفة قبل  -1
تودي الغرض الذي شرعت من اجله وقد ذكرها القران  يحتثابتة وقواعد راسخة،  أسسلها 
أو  الإبلمن  مائة،وهي )2()َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإلاَّ َخَطأ َوَمافي قوله تعالى (
و عمد علي عضال روالجناية، علي مادون النفس من غيمايعادلها وتجب في القتل العمد 
 .)3(تمكن في المماثلةلا 
ض بع وأصيبتعدد العضو الذي تمكن فيه المماثلة  فإذارش: وهي جزء من الدية، الأ -2
الدية  ، من ثم يجب نصفأرشا، وتسمي في هذه الحالة أصيبمنه، فالدية تجب بنسبة ما 
 .)4(ونصف العشر في السن الإصبعفي اليد الواحدة، والعشر في 
حكومة العدل: وهي عوض متروك تقديره لقاضي، في كل حالة علي حده وهي تكون في  -3
 .)5(حالات الجنايات، علي النفس فيما لايمكن فيه المماثلة سواء وقع عمدا أو بغير عمد
 
 
                                                           
.94) السنهوري ،مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، مرجع سابق ص 1
 
 .29) سورة النساء الآية 2
 .692) انور سلطان  ، مصادر الالتزام في القانون المدني، مرجع سابق ، ص 3
 .15ة مقارنة بالفقه الغربي، مرجع سابق ، ص ) السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراس4
 .162ص.، 1112) منصور امجد ، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 5
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 المسئولية في القانون أنواعالمطلب الثاني: 
بها،  لالإخلاالمسئولية القانونية تحدث عندما يكون القانون، مصدر للقاعدة التي تم 
والقصد هنا يتسع ليشمل القانون بمفهومه الواسع، بجميع مصادره ولا يقتصر علي النصوص 
 التشريعية الصريحة. 
غير، را للر المسئولية القانونية، هي حالة الشخص الذي ارتكب فعلا سبب به ض
مؤاخذة القانون علي ذلك، فلابد من مسلك خارجي يسلكه شخص ويترتب عليه  فاستوجب
يهدد بوقوع مثل هذا الضرر،  أنوقوع ضرر للمجتمع، أو لأحد الأشخاص أو يكون من شانه، 
 .)1(يكون مخالفا لقاعدة قانونية أنولابد 
 والمسئولية القانونية نوعان: 
 الضرر التزام الشخص بتعويض أنهاتعرف المسئولية المدنية علي  :: المسئولية المدنية أولا 
المسئولية  وأساس، أفرادفعل ضار بمصالح فرد أو  أيضا.وهي )2(أخرالذي سببه لشخص 
 ىا تكلفه قوانين العقوبات، والدعو واجب قانوني، ولو لم يكن مم بأي الإخلالالمدنية هو 
الناشئة عن المسئولية المدنية، فهي دعوى خاصة يملكها المضرور وحده وتختص بها المحاكم 
ئولية ، ومن حيث الجزاء فان في المسبشأنهاالمدنية، دون سواها ويجوز التنازل عنها والتصالح 
 .ن ماليايكو  أنفيه  الأصلالمسئول بتعويض الضرر تعويضا يعتبر  إلزامالمدنية، هي 
 
                                                           
 .3) سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ، مرجع سابق، ص1
 .513للالتزام ، مرجع سابق ص ) سلطان انور ،الموجز في النظرية العامة 2
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 قسمين: إلي المدنية لمسئوليةاقسم وت 
 القسم الأول: المسئولية العقدية
بالتزام عقدي، فهي مسئولية مصدرها العقد، لذلك يجوز  الإخلالوهي الجزاء علي 
 نهلأبمقتضي العقد والتعويض فيها يكون عن الضرر المتوقع  أحكامهامنها أو تعديل  الإعفاء
بالتزام، أي اخل المدين  الإخلال. وتقوم المسئولية العقدية عند )1(يدخل في حساب المتعاقدين
بالتزامه التعاقدي، بحيث ينتج ضررا يتعين جبره. ومنشأ المسئولية العقدية هو العقد الصحيح، 
وفي المسئولية العقدية ان مجرد عدم الوفاء بالالتزام لاينشئ المسئولية العقدية، وقد يرجع عدم 
التنفيذ العيني، في هذه الحالة يطالب بجبر الضرر طالما انه مسئولا عن  ةإمكانيالوفاء لعدم 
 المسئولية العقدية.  أساسالرجوع علي  إلا أمامهبه، ولايكون  الإخلال
 القسم الثاني: المسئولية التقصيرية:
دم : الجزاء علي الإخلال بالتزام بالقانون العام بعأنهاالمسئولية التقصيرية علي  تعرف
 .)3(عن الفعل غير المشروع ألناشيهي تعويض الضرر  أيضا. )2(بالغير الإضرار
التعريفات لهذه المسئولية، لابد منه لان أساس التعريفات يختلف منهم من  فواختلا
 الضرر. أساس، ومنهم من عرفها علي الخطأعرفها علي أساس 
 
                                                           
 .15) السنهوري ، المسئولية المدنية والجنائية عن فعل الغير ، مرجع سابق ص 1
 .613) انور سلطان ،الموجز في النظرية العامة للالتزام ، مرجع سابق ص 2
 .7211، ص 3) عبد الرازق السنهوري ، مصادر للالتزام ، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر ، ط3
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 المسئولية الجنائية: ا  ثاني 
، وبالتالي )1(لتحمل العقوبة المقدرة للجريمة، التي ارتكبها  أهليته وهي صلاحية الشخص أو
فان الجزاء عليها عقوبة تطالب بها النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع، كما انه لايجوز 
. وان )2(بنص ) إلاعنها، أو الصلح بخصوصها وتخضع لمبدأ ( لا عقوبة ولا جريمة  التنازل
فعل ضار بالمجتمع، وأساس المسئولية الجنائية مخالفة شعورية  أيضاالمسئولية الجنائية هي 
لواجب قانوني، تكفله قوانين العقوبات بنصوص خاصة، وان اختصاص هذه المسئولية هي 
التي تنوب عن المجتمع، وان  الهيئةدعوي جزائية، تملكها الدولة عن المجتمع وتباشرها 
 ل عن الحق الخاص، ولايمكن التنازل عن الحقكن التناز مالدعوي الجنائية يكون فيها حقان وي
 العام، وان الجزاء في المسئولية الجنائية يعتبر عقوبة حتي لو كان غرامة مالية. 
 
  
                                                           
 .15، ص 2) عبد السلام التونجي ،المسئولية المدنية  ، حلب ، سوريا ، ط1




 وأركانهاتعريف المسئولية التقصيرية 
 :تمهيد 
في هذا الفصل سنتحدث عن تعريف المسئولية التقصيرية وتطورها عبر القرون وأساسها 
الغير وفي ب الإضرارهي ضمان عدم  الإسلاميوان المسئولية التقصيرية في الفقه  وأركانها
تطورت المسئولية التقصيرية وتوسعت حيث كانت في نطاق بالغير و  القانون عدم الإخلال
قوم وأساس المسئولية التقصيرية ي بالآخرينفي أي فعل يضر  تنطبقصارت  أنإلى محدود 
النظرية الموضوعية تقوم علي فكرة الخطأ أو النظرية الشخصية تقوم علي  إماعلي نظرتين 
هي حيث خصصت لكل مبحث ركن و  أركانهامبدأ تحمل الضرر وان المسئولية التقصيرية لها 
الركن الأول الفعل الضار والركن الثاني الضرر والركن الثالث علاقة السببية بين الفعل الضار 
هي  بيةالسبل بالتزام قانوني مفروض علي كافة الناس، وعلاقة والضرر، والضرر هو الإخلا
 التي تقوم بربط الفعل الضار والضر
ا في الفقه وأساسه وأركانهاول الباحث في هذا الفصل تعريف المسئولية التقصيرية اويتن
 والقانون: الإسلامي
 المبحث الأول: مفهوم و تطور المسئولية التقصيرية وأساسها




  المبحث الأول: مفهوم و تطور المسئولية التقصيرية وأساسها
  المسئولية التقصيرية تعريفالمطلب الأول: 
 إن ذاإالمسئولية التقصيرية تنشأ عند مخالفة التزام قانوني كالغصب والإتلاف،  إن
 .بالآخرين الإضراريلتزم قانونا بعدم  الإنسان
احترام حقوق  مبدأبسبب مخالفة التزام شرعي وهو  أيضاشرعا فهي تنشأ  وأما 
 .)1(الإنسان
تم تعريفها علي الالتزام بتعويض الغير، عما لحقه من تلف المال، الضياع أو  وأيضا
 .)2(ضياع المنافع أو عدم الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية
ه أن يلتزم الشخص بجبر الضرر الذي سببالمسؤلية التقصرية هي: " أن ويرى الباحث
 .خلال بالقانونلاتقصير أو إالللغير وحدث نتيجة للإهمال أو 
 :الثاني: تطور المسئولية المسؤولية  المطلب
تطور المسئولية التقصيرية تاريخ مستمر في هذه المسئولية، فمن حالات معينة  إن
مول، وصل ش إليتوسع تدريجي في هذه الحالات  إليفيها  إلاية، محدودة لا تتحقق المسئول
ي القديم. القانون الفرنس إليهتكون قاعدة عامة، وهذا ما توصل  أن إليبالمسئولية التقصيرية 
 .4181وانتقل منه التقنين الفرنسي في سنة 
                                                           
 .2511ص  ،1122) عبد الرازق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مطبعة لجنة للترجمة والنشر ، القاهرة ، مصر ، 1
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ة دالقاعدة العامة، ذاتها في تطور فهي قد قامت علي قاع أخذتومنذ وضع التقنين 
ت حالات ظهر  إثباتهلابد من  الخطأكان  إنهذه القاعد تتقلص، فبعد  أخذتفكرة الخطأ، ثم 
لخطأ الي جانب فكرة ا تقومنشهد فكرة تحمل التبعة  ألانفيها مفروضا، ونحن  الخطأصار 
 .)1(ثابتا كان أو مفروض
 القانون الروماني:
 الروماني بخصائص ثلاثة:تتميز نظرية المسئولية التقصيرية في القانون 
كل خطأ ينشأ عنه ضرر يوجب التعويض، بل  أنأولا: لم يكون هناك قاعدة عامة، تقرر 
معينة تحددها نصوص القانون، وهي وحدها التي ترتب المسئولية، ذلك  أعمالكانت هناك 
ختيارية دية الاال إليالثار، ثم انتقلت  لأخذان المسئولية التقصيرية كانت متروكة في القديم 
نظام، ومن وال الأمنالعقوبة ومنذ استقر تدخل الدول لاستقرار  إليثم ، الإجباريةالدية  إليثم 
ظمها قاعدة عامة علي نت التي تستوجب تدخل الدول، محدودة ومحصورة لا الأعمالثم كانت 
ل االقرون،واخذ كل عمل يتسع نطاقه واهم مث للا، اخذ عددها بالتزايد في خالإعمالهذه  أن
ا، ينص عليها، فقد كانت هذه الجريمة محددة تحديدا ضيق إكليليالذلك الجريمة التي كان قانون 
تلف يكون كل من العمل وال أنعم جميع الأشياء، علي  وحتىالتلف  أنواعبعض  إلافلا تشمل 
كان العمل الذي وقع  فإذاات الشيء، قع عليه التلف علي ذو ماديا، وان يكن الشيء الذي 
علي الشيء غير مادي، كإحداث صوت يذعر من سماعه حيوان فيجفل، أو وقع عمل مادي 
                                                           




علي الشيء ولكنه لم يصبه بتلف مادي، كإطلاق حيوان من عقاله فيهرب كانت شروط 
ولم  خرىأالجريمة غير متوفرة ثم تحللت الجريمة من هذه القيود المادية، ولكن بقيت شروط 
رومان لم ، ولكن الأغرارهاالتعميم الكامل، فأصبحت ترتب المسئولية علي  إلييصل الرومان 
 .)1(وضع قاعدة عامة، تجعل كل خطأ يحدث ضررا يوجب التعويض إلييصلوا في وقت ما 
ل ب ب المسئولية، تتمحض تعويضا مدنياالمحددة التي ترت الإعمالثانيا: ولم يكن جزاء هذه 
ماضي وقت ال أثارمن  كآثارفكرة العقوبة الجنائية بقيت تتخلل فكرة التعويض المدني  إن
 بالثأر ودفع الدية. الأخذ
 لأمرابالتدرج، فلم يكن الخطأ في بادئ  إلاثالثا: ولم تظهر فكرة الخطأ كأساس للمسئولية 
في  أما، يئافش شيئامشترطا، بل كان الضرر هو الشرط البارز، ثم اخذ فكرة الخطأ تظهر 
 .)2(لضررفكرة ا استغرقت حتىالتدليسية أي الغش، فان فكرة الخطأ ظهرت بوضوح  الأعمال
 القانون الفرنسي القديم: 
وله نون الكنسي، القا تأثيرالمتعاقبة وتحت  تطوراتهويرجع القانون الفرنسي القديم، في 
ة تمييز المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية، ثم في تمييز المسئولية التقصيري الفضل في
فقهاء القانون الفرنسي القديم فعلوا ذلك في بعض منه،  أنعن المسئولية العقدية، والغريب 
من  دىمعن طريق تفسير القانون الروماني تفسيرا خاطئا، فان القانون لم يصل في ابعد 
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واضح ونستعرض هنا الخصائص الثلاثة، للقانون الروماني  التمييز، علي نحوهذا  إليتطوره 
 في القانون الفرنسي القديم:  إليهلنري ما صارت 
حا، توضع وضعا واضحا صري أن إليأولا: انتهت القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية، 
انين المدنية عروف في القو وضعها (دوما اكب) فقيه في القانون الفرنسي القديم، في كتابه الم
 ليإالتي تقع بفعل شخص سواء رجع هذا الفعل،  والأضرار، كل الخسائر الأتيعلي النحو 
عدم التبصر أو الخفة أو الجهل بما تنبغي معرفته أو خطأ مماثل، مهما كان هذا الخطأ 
 ه.سبب في وقوع خطئوهيقوم بالتعويض عنه من كان عدم تبصره أو  أنبسيطا يجب 
، فيما الأقل فكرة العقوبة الجنائية علي هتتخللنيا: وتمحض جزاء المسئولية تعويضا مدنيا، لا ثا
الضرر الذي يقع علي النفس أو الشرف، فيبقي  أمايتعلق بالضرر الذي يقع علي المال، 
دائن دعوي التعويض تنقل بعد موت ال أنالجزاء عليه يحمل اثر من فكرة العقوبة، يتمثل في 
 .)1(الثار أصحابهم  اإذ أقاربهالي ورثته وهم 
ثالثا: وظهرت فكرة الخطأ واضحة، تماما كأساس للمسئولية التقصيرية بل الخطأ العقدي مميز 
 ىي، و يمكن التمييز بين الخطأ الذتمييزا واضحا، عن الخطأ التقصيري وعن الخطأ الجنائ
ه الثلاثة: خطأ يتعلق بجناية أو بجنح، وخطأ يرتكب الأنواعيحدث ضررا بين  أنيكون من شانه 
 لمستأجرالم يسلم البائع الشيء المبيع، أو لم يقم  إذاالشخص الذي يخل بالتزاماته العقدية، كما 
القي  ذاإبالترميم الذي التزم به، وخطأ لا علاقة له بالعقود ولا يتصل بجناية، أو جنحة كما 
                                                           




احدث حيوان ضررا  إذامن النافذة فاتلف ملابس احد المارة، وكما  شيئارعونة  شخص عن
 رراواحدث به ض شخصا حريقا عن تقصير منه أشعل إذاوكانت حراسته غير محكمة، وكما 
 .)1(للغير
 : أساس المسئولية التقصيرية.لثالمطلب الثا
ية، أو علي أساس النظرية الشخص إماتقوم المسئولية التقصيرية في أي تشريع مدني، 
أساس النظرية الموضوعية، لذلك فان تحديد أساس المسئولية التقصيرية في القانون السوداني، 
يتطلب دراسة هاتين النظرتين ومن ثم تحديد ذلك الأساس، في ظل النصوص المنظمة 
 للمسئولية التقصيرية في القانون المدني السوداني:
 : (نظرية الخطأ )أولا: نظرية الشخصية 
ث يعتبر الخطأ حي ،علي فكرة الخطأ التقصيرية وفقا للنظرية الشخصيةتقوم المسئولية 
أساس المسئولية التقصيرية، وعليه فان كل خطأ يسبب ضرر لغير يلزم  وفقا لتلك النظرية
لم  ذيالقانون المدني الفرنسي القديم، ال إليوترجع صياغة هذه القاعدة  ،مرتكبيه بالتعويض
لية قاعدة عام للمسئو  لم يكن يتضمن الأخيريعجبه الحال في القانون الروماني، كون ذلك 
 أعمالا محددة، يعتبرها لأفعالعن العمل غير المشروع بل كان يتضمن تنظيما  التقصيرية،
 .)2(غير مشروعة تستوجب قيام المسئولية التقصيرية
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)، حيث  نابليون(قانون  4181القانون الفرنسي لسنة  إليثم انتقلت تلك القاعدة العامة 
كان يوقع ضرر بالغير يلزم من وقع بخطئه ذلك  أياأي عمل  إنمنه(  2831جاء في المادة 
 فعالالأيقوم بتعويضه) وبموجب هذا النص فان المسئولية التقصيرية عن  أنالضرر 
رنسي بفكرة الخطأ كأساس الشخصية، قامت علي أساس فكرة الخطأ، كما اخذ المشرع الف
رة الخطأ واعتنق المشرع المصري، فك والأشياءالمسئولية التقصيرية عن فعل الغير، والحيوان 
 .)1(كأساس للمسئولية التقصيرية في القانون المدني
حيث  لأشياءاالمسئولية التقصيرية عن فعل الغير، وعن الحيوان وعن  بين انه فرق إلا
 قامهاأالمفترض، وبين المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي حيث علي فكرة الخطأ  أقامها
 . الإثباتعلي فكرة الخطأ واجب 
طأ، مسئولا من اي ضرر تسبب فيه نتيجة لارتكابه خ الإنسانووفقا لهذا المذهب يعتبر 
 لحدوث الضرر ولقد واجهت هذه النظرية انتقادات واسعة: أدي
ينهما في التفريق ب أنزائية والنظرية المدنية، مع هذه النظرية تخلط بين النظرية الج
مسألة المسئولية لم تعد بعد مسألة ضميرية، بل  إنهذه المرحلة الحضارية قائم، ولا سيما 
مسألة اقتصادية حيث لم تعد الغاية منها العقاب، بل التعويض والمادة وذلك نسبة  أصبحت
 .                     )2(لاختلال التوازن نتيجة ذلك العمل غير المباح
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يكون لمجتمع تقل فيه العلاقات الصناعية،  أنالمذهب يجب  هذا إن ويرى الباحث
يه العلاقات سادت فيصلح لمجتمع معاصر  من الفلاحين والجنود، لكنه لا أفرادهوالتجارية بين 
الخطأ مع  إثباتصعوبة  وزادتصعبا  الأصلالخطأ كان في  إثباتوان ، وزادت المخاطر
 تطور العلم وتقدم الصناعة. 
 ثانيا: النظرية الموضوعية (تحمل التبعة ):
يعتبر الفاعل وفقا لهذا المذهب مسئولا عن الضرر، الذي تسبب في بمعزل عن فكرة 
صلحة م إهداروانه ليس من العدل  اءخطا هأنالخطأ، في النزاع بين الفاعل والمضرور، لمجرد 
الفاعل غير مسئول، فالمضرور هو الذي يكون مسئولا، وبالتالي  إناعتبر  وا  ذاالمضرور، 
 .)1(قانوناو من فعل الغير وهذا لايستقيم عدلا  أصابهعليه تحمل ما 
وظهر في أواخر القرن التاسع عشر، اتجاه في الفقه الفرنسي القديم يقيم المسئولية 
ة توافر ركن يشترط لقيام المسئولية التقصيري التقصيرية علي فكرة الضرر، والذي بناء عليه لا
 دتأالتقدم الصناعي في فرنسا، وما  إليالخطأ، بل يكفي توافر ركن الضرر، ويرجع ذلك 
ية الميكانيك الآلاتمن انتشار الصناعات الحديثة، وزيادة المخاطر الناتجة عن تلك  إليه
يتطلب  ىالذ والأمر، أنواعهتلف انتشار ظاهرة التامين بمخ إلي بالإضافةومعدات الصناعة، 
 ىحماية المضرور، عل إليالتي تدعي  الأفكارعلي  علاوةالضمان الاجتماعي،  أشكالتعزيز 
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التوازن بين المضرور ومحدث  لإعادةالالتزام بالتعويض يعتبر بمثابة وسيلة  إنأساس 
 .)1(الضرر
ريعات التي ئا في التشيفكرة الخطأ (النظرية الشخصية )، تضعف شيئا فش أن ويرى الباحث 
رض فرضا علي فكرة الخطأ المفت أحياناتقيم المسئولية التقصيرية  أنهاتعتنقها، حيث وجدت 
 العكس. لإثباتقابلا 
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 : المبحث الثاني: أركان المسؤولية التقصرية
  المطلب الأول: الركن الأول الخطأ
يف المختلفة لتحديد مفهوم وتعر  الآراءمن  والقانون،  راحالفعل الضار عند شالخطأ هو 
 الفعل الضار منها:
 للإخلااالفعل الضار هو  أن وأيضاالفعل الضار هو الفعل المخالف للقانون،  أن
يتبع الشخص في سلوكه اليقظة  أنالالتزام ببذل عناية وهو  بأنه وأيضا، )1(بالتزام سابق
انصرف عن هذا السلوك الواجب وكان مميزا، ويدرك انه  فإذالايضر بالغير  حتىوالتبصر، 
انحرف كان هذا الانحراف فعلا ضارا يستوجب المسئولية التقصيرية، وعنده الانحراف قد يكون 
أو سلبيا. وان الانحراف الايجابي هو ارتكاب الفعل الضار، وان الانحراف ايجابيا انحرافا 
 .)2(د يد العون للغيرالسلبي الامتناع عن م
 .الفعل الضار هو الإخلال بالتزام قانوني مفروض علي كافة الناس إن ويرى الباحث
 عنصرين هما: إليالفعل الضار يتحلل 
 الفعل المادي أو العنصر المادي.  -1
 العنصر المعنوي.  -2
 العنصر المادي: ويقصد به التعدي والتعدي يكون وفقا لمعيارين:
 معيار ذاتي شخصي. -أ
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 معيار موضوعي.  -ب
ومع ذلك فان قواعد العدالة توجب الاعتداد الظروف الخارجية، والظروف الخاصة بالزمان 
 لأحياناوالمكان والبيئة والوسط الاجتماعي، وهذه تعرف بالبينات الظرفية، والتعدي في بعض 
قد يكون عملا مشروعا، لايحاسب عليه القانون لانعدام الخطأ كالضرورة وحق الدفاع الشرعي 
 .)1(سالرئي أمرو تنفيذ 
التي تجعل فعلا التعدي فعلا مشروعا  حالة الضرورة لقياممن مما سبق أن  نستخلصو 
 شروط وهي:
 يكون مصدر الخطر المتضرر نفسه، فالمسئولية لاتقوم في مواجهة مرتكب الفعل.  ألا  -1
 يعد شيئا مذكورا مقارنة بالخطر المراد تفاديه.  يكون الضرر الذي وقع لا أن  -2
في  فالمألو يكون الخطر المراد تفاديه اشد بكثير من الضرر الذي وقع، وهذا هو  أن  -3
 ئة.حالة الضرورة وتسمى بالضرورة الملج
الخطر في الحالة الثانية، بلغ منزلة القوة القاهرة، وفي الحالة الثالثة لم يبلغ  أنونلاحظ 
 .الخطر منزلة القوة القاهرة ولكنه اشد من الضرر الذي وقع فلا مسئولية علي مرتكبه
للضرر الذي وقع، أو اقل منه في الجسامة وهنا  مساويايكون الخطر المراد تفاديه  أن -4
لايجوز التمسك بحالة الضرورة، ويكون مرتكب الفعل الضار مسئولا مسئولية كاملة عن 
                                                           
 .14، ص  1) إسماعيل عبد النبي شاهين ، النظرية العامة للالتزامات ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية  ، مصر ، ط1
 73
 
ظاهرا ولايمكن الاحتجاج  أصبح المألوفالضرر الذي وقع، لان الانحراف عن السلوك 
 بذلك لتخفيف المسئولية.
م، لم يتحدث عن حالة 4891لمدنية لسنة القانون المعاملات ا إنمن ذلك  ونستخلص
م قد تكلم  1991القانون الجنائي لسنة  أنالرضا كحالة ينتفي فيها عن الفعل الضار، مع 
 استثناءبكان بناء علي الرضا  إذا، بحيث لا يعد الفعل جريمة الإباحة اببأسعنها وجعلها من 
 الجسيم. الأذىالتي تسبب الموت أو  الأفعال
 الدفاع الشرعي:حالة حق 
فعلا مشروعا وهو جائز في النفس والمال  أيضاوهذه الحالة هي التي تجعل التعدي، 
 والعرض، وكذلك نفس عن نفس الغير ومال الغير فقط.
 :الآتيةتوافر الشروط  الشرعي ويشترط في حالة الدفاع
 يكون هناك خطر حال أو وشيك الوقوع علي النفس أو العرض أو المال أونفس أن -1
 الغير أو مال الغير.
ة فلا المشروع الأعماليكون هذا الخطر عملا غير مشروع، فان كان الخطر من  أن -2
القبض علي سارق هارب من العدالة  إلقاءينشأ عنه حق الدفاع الشرعي، مثال لذلك 
 .)1(يحميه أن لأحد، وبحجة الدفاع الشرع وليس المقاومةفليس له حق 
                                                           




الحدود المقررة للدفاع الشرعي، وذلك بان يكون دفع الاعتداء أو الخطر  تجاوزعدم   -3
 جاوزهتالمدافع يكون مسئولا عند  أن إذ إفراطأو  تجاوزبالقدر الضروري، اللازم دون 
 .)1(عندئذ يكون معتديا لأنهالحدود 
 من رئيس تجب طاعته. أمرحالة تنفيذ 
 : الأتي 441م في المادة 4891النص في قانون المعاملات المدنية لسنة 
 مرلأقام به تنفيذا  أذالايكون الموظف العام مسئولا، عن فعله الذي اضر بالغير، 
 ة، واثبتواجب أنهاواجبا، عليه أو كان يعتقد  الأمرهذا  إطاعةكان  متىمن رئيسه،  إليهصدر 
ولة وانه معق أسبابلذي وقع منه، وكان اعتقاده مبينا علي انه كان يعتقد مشروعية الفعل ا
 راعي في عمله جانب الحيطة والحذر اللازمين. 
 : الآتيةمن رئيس، تجب طاعته توافر الشروط  أمرويشترط في حالة تنفيذ 
يكون من صدر منه الفعل الضار، موظفا عاما كل مثل موظف الحكومة ودوائرها  أن  -1
الرسمية والمصالح التابعة لها، أو الموضوعة تحت رقابتها طالما انه تمتع بهذه 
 عليه الطاعة. بصفة المؤلف العام الذي تج يأخذالمسئولية، 
ام له فليس الموظف الععلي الموظف العام، تطبيق لا مبرر  الأمرحصر  إن يرى الباحثو 
فقط، هو الذي ينفذ أوامر رؤساءه فقد يكون الشخص مكلف بخدمة عامة، وهو ليس موظفا 
 عاما كالعمل الطوعي في اللجان والجمعيات والروابط والاتحادات.
                                                           




يكون الشخص قد صدر له الأمر، تنفيذ هذا العمل من رئيس تجب طاعته، أو  أن  -2
ليس كل من يصدر منه الأمر بتنفيذ عمل تجب طاعته واجبة عليه، ف أنهاكان يعتقد 
 من التفصيل. ئفي الفصول القادمة بش نتناولهاوالتي  وهذا تحدده علاقة الرقابة والتبعية،
 مرواأومن ذلك  ،معقولة أسباباعتقاد شخص بمشروعية الفعل الذي نفذه بناء علي   -3
تقد بان يع أنيجب علي الموظف  إذالرئيس الذي تجب طاعته لا ينفذ بطريقة مطلقة، 
 . )1(هذا الفعل فعل قانوني
يكون قد راعي جانب الحيطة والحذر اللازمين للتنفيذ العملي، بمعني انه اخذ بكل  أن  -4
توقع ضررا ولكن مع ذلك وقع الضرر  الأمر بطريقة لا لإنفاذ الأمانالاحتياطات وطرق 
 .)2(ه الحالة لاشي عليهذففي ه خرينبالأ
يكون الموظف العام قد اعتقد بحسن نية انه قام بالعمل تنفيذا  أنيكفى انه  لباحثويرى ا
ه هذه اعتقاد أنداخل في اختصاصه وان ثبت  إجراءه أنبه القوانين أو كما اعتقد  أمرتلما 
كون عمله ي حتىبعد التثبت والتحري  إلامعقولة وانه لم يقدم علي العمل  أسبابمبني علي 
 لم ينحرف به عن السلوك المألوف للرجل العادي.  لأنهمشروع 
المسئولية تقوم علي أساس الخطأ فهي قاعدة استقرت في العديد  أنويتضح لنا مما سبق 
 الوقت الحاضر.  وحتىمن الشرائع منذ عهد القانون الروماني 
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 .الضررالركن الثاني المطلب الثاني: 
ائي الفعل بالقصد الجن رتكاباالمسئولية الجنائية الكاملة تقوم علي  أنمن المعلوم 
 وشبه الجريمة علي الخطأ. 
 المسئولية المدنية فهي أوسع نطاقا وتقوم علي أساس الضرر. أما
 مفهوم الضرر: 
 تعويضه أو مصلحة مشروعة. مايلزم في الذي يصيب الشخص الأذىهو 
داء يكفي الاعت وا  نمايكون الحق الذي يحصل عليه الاعتداء حقا ماليا  أنلايشترط 
 .)1(علي أي حق يحميه القانون
م يثبت ل فإذاالضرر  إثباتالمسئولية المدنية هو  إطارأول ما يتم البحث فيه في  و
 وقوعه فلا مجال للبحث عن قيام المسئولية المدنية.
ولدراسة الضرر في المسئولية التقصيرية تتطلب أولا معرفة الشروط الواجبة في الضرر 
غير  إيجازبالضرر وهذا ماسنبحث عنه  لأنواعيكون قابلا للتعويض ثم التعرض بعد  حتى
 مخل.
الشروط الواجبة في الضرر القابل للتعويض ومن شراح القانون من قالوا بشرطين ومنهم 
خمسة شروط علي  أنهاالقول  أرجح وأنا ومنهم من قال أنها خمسة شروط ثلاثة أنهامن قال 
 :الأتيالنحو 
                                                           




 يكون الضرر محققا ومؤكدا: أن  -1
 يكون ثابتا عي وجه اليقين والتأكد، أو يكون أنالضرر يجب  أنيقصد بهذا الشرط 
يكون  نأيكون افتراضيا أو احتماليا، وهذا يعني  إلاواقعا ولو في المستقبل ومعني ذلك 
 والضرر في المستقبل. ألان رالضرر وقع فعلا وهذا الوصف يشمل الضر 
يكون الضرر مباشر: وهذا الشرط من الشروط التي تقع تعمد علي الوقائع، ويجب  أن -2
يفصل بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر خاصة في بعض المواضع التي  أن
 .)1(تكتنفها بعض الصعوبات والغموض
محتمل الحصول ويمكن توقعه، ويعتبر  لأنهل ضرر متوقع هو ضرر مباشر ك أن والأصل
 عقولة.يتقيه ببذل جهد وعناية م أنتطاعة المتضرر سلم يكن في ا إذاالضرر نتيجة طبيعية 
الضرر غير المباشر فلا يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار الذي سبب الضرر، وهناك  أما
بعض الاتجاهات القانونية تري بعدم وجوب التعويض علي الضرر الغير مباشر، لانقطاع 
 يكون التعويض فقط عن الضرر المباشر. وا  نماعلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر 
ة مشروعة للمتضرر، فالحقوق المكتسبة هي الحقوق يصيب حقا مكتسبا أو مصلح أن -3
بموجب القانون كحق الحياة، والمصالح المشروع فهي رابطة لاتخالف قواعد  الثابتة
 .)2(والآدابالعام  مالنظا
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 لاإطلب التعويض لايقبل  إنيكون الضرر شخصيا لمن يطالب بتعويضه، أي  أن  -4
يشترط بمصلحة، ف إلالا دعوى  إذنية من المتضرر نفسه أو وكيله أو من له صفه قانو 
قد  نالأحياالتعويض بصورة شخصية، وفي بعض  طالب أصابيكون الضرر قد  أن
ضرر ، وهو ما يسمى بالآخرينقد يمتد ليشمل  وا  نماضرور فقط ملا ينحصر الضرر بال
 .)1(المرتد أو المنعكس، وهو ضرر شخص بالتبعية ويعتبر ضررا مباشرا
لا يكون الضرر قد سبق تعويضه، والغرض من التعويض هو جبر الضرر، وان  أن  -5
لايحصل المتضرر علي أأن أو التخفيف، ويجب  الأذىوظيفة التعويض هي محو 
 قانوني مبدأمن اللازم وهذا  أكثرمن تعويض، علي الضرر أو علي تعويض  أكثر
 عام.
 :)2(الضرر والضرر نوعان عأنوانتحدث عن  أنعرفنا شروط الضرر، لا بد  أنوبعد 
 الضرر المادي.  -1
 الضرر المعنوي.  -2
: وهو الضرر الذي يصيب جسم الشخص أو ماله، أو يصيب النوع الأول الضرر المادي
 مصلحة مالية له.
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 :قسمين إليوينقسم الضرر المادي 
علي  يقع أن أما، وهو الإنسان: الضرر الجسدي وهو الضرر الذي يلحق أو يصيب جسم أولا
ل وظائف ، فيعضالأعضاءيصيبه في عضو من  أن وا  مافي الحياة فيزهق روحه،  الإنسانحق 
يكون  أن أما، وهذا العجز الجزيءالعجز الكلي أو  إلييؤدي  أن إماالعضو وهذا الضرر، 
 عجز دائم أو عجز مؤقت.
جزئيا،  كليا أو فهإتلا إلييؤدي  أن إما: الضرر المالي وهو الضرر الذي يصيب المال، ثانيا 
 .)1(نقص في قيمته أو تفويت منفعة إليأو يؤدي 
يصيب  ماوا  ن: ويقصد به الذي لايصيب الشخص في جسده، ولا في ماله الضرر المعنوي -2
 المضرور في نفسه.
( كل تعد علي الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته  كالأتيوجاء النص 
 .)2(أو في مركزه الاجتماعي، أو في الاعتبار المالي يوجب مسئولية المتعدي عن التعويض)
 ماإذاأالسمعة والتعدي والاغتصاب،  نهأشبفي الحرية المقصودة، وهذا يكون  الأدبي والضرر
علي و كان زنا فهو ضرر لكنه لايستوجب التعويض، بل يترتب عليه العقوبة الجنائية فقط، 
النفسي، وهو من المسائل العظيمة، والضرر المعنوي في المركز  ذىالأالمفهوم المخالف بان 
 الاجتماعي يكون بالتهوين والاستحقار.
 
                                                           
.812)د.صوفي حسن أبو طالب ،تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، دار النهضة العربية ، جامعة القاهرة ، ص 1
 




 الركن الثالث علاقة السببية  لث:الثا مطلبال
وذلك بان  بين الفعل الضار والضرر، السببيةمسئولية التقصيرية توافر علاقة يجب لقيام ال
حدوث الضرر، باعتباره نتيجة ولكن كثيرا ما يصعب  إلي أدي ذيليكون الفعل الضار هو ا
 :في حالة تعدد الأسباب .الأحوالتقدير هذه الرابطة، بسبب تعدد وتداخل ظروف 
 : )1(تدة لحل هذه الاستشكالاللضرر، وهناك نظريات متعدقد يتعذر تحديد السبب الحقيقي 
 :نظرية تعادل الأسباب -1
لحدوث  أدتففي هذه الحالة أو هذه النظرية يجب البحث عن كل العوامل المشتركة، التي 
الضرر، والعامل الذي يبحث عنه هو الذي لولاه لما وقع الضرر، فمثلا من يضرب شخصا 
 سبابأ، فالضربة مع المرض هي ألقنبمرض  لإصابتهل انفع لأنهبيده فيموت المصاب 
 متعادلة لحصول الوفاة.
  نظرية السبب الفعال أو السبب المنتج -2
السبب الحقيقي للضرر هو السبب الفعال، فالعوامل لاتكون  أنوهذه النظرية تقتضي 
. مثال لو )2(الضرر لإحداثعارض لايكفي  وأخر أصيلمتعادلة، ويكون هناك سبب منتج 
فترك مفاتيح سيارته بداخلها، وارتكبت جريمة السرقة بالسيارة، فبموجب هذه  أهملشخصا  أن
 النظرية فان المسئولية تقع علي السارق وبموجب النظرية الأولي فان المسئولية تكون مشتركة.
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 تسلسل الأسباب نظرية -3
 لسببيةاوفي حالة تسلسل الأسباب النتائج أو تعدد الأسباب، قد يصعب تقدير رابطة 
انعدام المسئولية،  أشار إليالمشرع السوداني قد  أننجد  141نص المادة  إليوبالرجوع 
 .أجنبيفي حالة حدوث الضرر بسبب 
فعل  وله فيه كقوة قاهرة أ يدلا أجنبيالضرر قد نشأ عن سبب  أناثبت الشخص  فإذا
 لم يوجد اتفاق علي المضرور، أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض عن هذا الضرر ما
 .)1(غير ذلك
  )2(والأسباب التي تنقطع فيها علاقة السببية
 القوة القاهرة.  -1
 فعل المضرور.  -2
 فعل الغير.    -3
 الفاعل ويشترط في السبب الأجنبي: إليهو كل فعل أو حادث لا ينسب والسبب الأجنبي:
 يكون مستحيل الدفع.  أن -1
 .الإرادةيكون خارجا عن  أن -2
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 الرقابة ونفيها وأساسها ليمتومسئولية  
 : تمهيد
عن الحالة الأولي التي يكون علي الشخص  ،المبحث الاولفى  في هذا الفصل تحدث الباحث
أن يتحمل مسؤولية أفعال سببت ضرر للغير لم يقم بها هو بنفسه وهي متولي الرقابة وقد 
علي  وان الرقابة هي الإشرافقمت بتعريف الرقيب والرقابة في اللغة والاصطلاح والقانون، 
حقيق الرقابة لايكفي لتشخص، به علة جسمية أو عقلية أو قاصر غير مميز، وثبوت تولي 
كون رقابة ت أن إماومصدر هذا الالتزام  بالرقابةيكون هناك التزام  أنلابد  وا  نماهذه المسئولية 
لرقابة يصدر من الشخص الخاضع ل إنقانونية أو اتفاقية، وشرط تحقق مسؤولية متولي الرقابة 
 فعل ضار يصيب الغير بضرر.
فقد تحدثت بإيجاز غير مخل عن أساس مسؤولية متولي الرقابة وحالات  المبحث الثانيفي  أما
ابة هو الخطأ أساس مسئولية متولي الرقفإن " ،نفي العلاقةنية لالقانو  والدفوعنفي تلك المسؤولية 
أو الإهمال المفترض في حقه والقائم علي الإخلال بالواجب القانوني بالعناية اللازمة في 
واجب الرقابة قام ب انه في تلك المسؤولية أن يقدم متولي الرقابة ما يثبتأسباب ن أما رقابته"
 وان الضرر كان لابد واقع ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية والرقابة الكافية.
 الباحث هذا الفصل في مبحثين: يتناولوسوف 
 تحقق مسئولية الرقيب. وشروطالمبحث الأول: مفهوم الرقابة 






  المبحث الأول: مفهوم الرقابة وشروط تحقق مسئولية الرقيب
  والاصطلاح اللغةالمطلب الأول: مفهوم الرقابة في 
 :في اللغة الرقابةاوًلا: 
رقيب (من العنق. والَرَقَب: الر  قابة والمراقبة وراقب فلاًنا، وترقب والمراقب. والرقبة: 
أسماء الله الحسنى) وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. والرقيب في الصحافة أو الإذاعة 
والمراَقب: شر  ير  يوضع تحت المراقبة َدْرًءا لشر ه -أو وسائل الإعلام الأخرى لدواعي الأمن 
 .)1(
 :الرقابة في الاصطلاحثانيا: ً
وحسن تربيته وتوجيهه واتخاذ الاحتياطات يقصد بالرقابة الإشراف علي شخص، 
لتزام على عاتق الرقيب ويكون مصدر هذا إ، والرقابة )2(المعقولة لمنعه من الإضرار بالغير
لاتفاق كرقابة مدير مستشفى الأمراض العقلية إالالتزام، أما القانون كرقابة الأب لابنه وأما 
 .)3(للمرضي
ية أو الرقابة هي الإشراف علي شخص، به علة جسمية أو عقل أن: ويرى الباحث
اقية كرقابة رقابة اتف قانونية كرقابة الزوج علي زوجته، أو إماوتكون الرقابة  قاصر غير مميز،
 كرقابة ضابط السجن للمسجونين. إداريةتلاميذه أو رقابة  ىالمعلم عل
هو من يفرض عليه قانونا أو اتفاقا واجب قانون المعاملات المدنية فإن الرقيب:ما جاء فى  أما
ي فالعناية والحفظ، وتكون الرقابة قانونية في حالة الولي أو الوصي أو تكون اتفاقية، كما 
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بقرينة  )1(القاصر، وهو من لم يبلغ سن الرشد وجاءت المادة ىحالة الوكيل وتكون الرقابة عل
توفر الرقابة علي من يبلغ الخامسة عشر، أو بلغها واستمر في كنف من يراقبه  ىقانونية عل
ونظمها القانون (كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص، في حاجة الي رقابة ، ويرعاه
بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك 
ر المشروع وذلك ما لم يثبت انه قام بواجب الرقابة، وان الضرر الشخص، للغير بعمله غي
 .كان لابد واقع ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية)
لم يبلغ خمسة عشرة سنة أو بلغها وكان في  إذاالرقابة  إلي(يعتبر القاصر بحاجة  
لمشرف في درسة أو امعلمه في الم إليكنف القائم علي تربيته وتنتقل الرقابة علي القاصر 
 ليإالمعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر  إشرافالحرفة مادام القاصر تحت 
ولكن قد تفرض الرقابة .)2(زوجها أو ولي من تولي الرقابة علي الزوج في كنف متولي الرقابة )
 أخرسبب ل لا لصغر السن ولا للحالة العقلية أو الجسمية للشخص، بل الأشخاصبعض  ىعل
الحزب عندما يضعون تحت  أعضاءكالمسجون عندما يوضع تحت رقابة ضابط السجن، أو 
  وهي تعد نوع من انواع المسئولية عن اعمال الغير. ،)3(رقابة رئيس الحزب
لية جانب مسئو  إلي، الأمانه لايوجد مانع من قيام مسئولية  إلي أيضا الإشارةوتجدر 
 بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي يدلي بها قتتحق والأم الأب ةمسئولي أن ، باعتبارالأب
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حقق هذه تت وحتىتكون واجبة،  الآباءكان الطفل قاصرا فان مسئولية  فإذا. إليهماالقاصر 
القاصر  كان إذايكون القاصر مقيما مع والديه، وتتوقف هذه المسئولية  أنالمسئولية لابد 
فمسئولية الأب والأم مرتبطة بالسلطة الأبوية، لان هذه السلطة هي التي ، لايخضع لرقابتهم
 .)1(بالقيام بواجب الرقابة والتربية الآباءتلزم 
ه نقص تمييز  إليوقد يتعرض الشخص لعارض، بعد بلوغه سن الرشد مما يؤدي 
 (كالسفه والغفلة) أو يعدمه ( كالعته أو الجنون). 
الرقابة ويتولي الرقابة من تجب عليه الرقابة  إلية وعندئذ يعود ذلك الشخص في حاج
 قانونا كولي النفس أو اتفاقا كطبيب المستشفى.
 كذلك تفرض الرقابة علي من يحتاجها، بسبب حالته الجسمانية أو العقلية، والتي لا
وك أو حد من تفكيره العقلي، ويقاس ذلك بالمقارنة أو السل أقعدهتسمح بكمال التثبت أو كمرض 
بة تزوجت الفتاة قبل بلوغ سن الرشد، فان الرقا إذالواجب صدوره من الرجل المعتاد في سنه. ا
غا سن يكون الزوج بال أنقبل الزواج، ويشترط  للأبزوجها، بعدما كانت الرقابة  إليتنتقل 
من  ليإكان الزوج قاصرا خاضعا لرقابة غيره، فان الرقابة علي الزوجة تنتقل  فإذاالرشد، 
 .)2(يتولي رقابة الزوج
ناك التزام يكون ه أنلابد  وا  نمالايكفي لتحقيق هذه المسئولية، وثبوت تولي الرقابة 
بالرقابة، ومصدر هذا الالتزام قد يكون القانون كما هو شأن الأب فهو ملزم برقابة ابنه، وقد 
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العقلية،  تشفي الأمراضيكون مصدر هذا الالتزام هو الاتفاق، كما هو الشأن بالنسبة لمدير مس
فهو ملتزم برقابة مرضاه، واضطلاعه بهذه الرقابة واجب يقع عليه بمقتضي الاتفاق المبرم 
فة، معلم المدرسة أو الحر  إلىبينه وبين المريض أو من يمثله. أو بانتقال الرقابة من الأب 
، أشرافهم م تحتويكون هو مسئولا عنهم ويقتصر التزام المدرسة بالرقابة علي فترة تواجده
 .)1(ويشمل ذلك فترة التواجد داخل المدرسة أو خارجها كرحلة أو زيارة علمية نظمتها المدرسة
حاجة الشخص لرقابة بسبب صغر سنه، أو بسبب  لالتزامأعلة هذا  أنويري الباحث 
 .كالأعمىحالته العقلية كالمجنون أو المعتوه أو بسبب حالته الجسمية 
والقاصر غير البالغ يكون تحت الرقابة الافتراضية، وهو عادة ما تكون مشتركه مع 
بلغ الخامسة  إذافالأم، فتكون مسئول عنه  إليأو من تحت كنفه، وقد تنتقل الرقابة ضمنيا  أبيه
 عشر، وبدا يكسب عيشه بنفسه لم يعد في كنف احد وهي مسالة واقع لا قانون.
 المطلب الثاني: شروط تحقق مسؤولية متوالي الرقابة 
ار يصدر من الشخص الخاضع للرقابة فعل ض أنيشترط لقيام مسئولية متولي الرقابة، 
 يصيب الغير بضرر.
يتوفر في الفعل الضار، عنصرين وهما العنصر الموضوعي في الخطأ  أنوينبغي 
 والعنصر المعنوي في الخطأ.
 الخطأ: وهو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد.العنصر الموضوعي في   -1
                                                           
 .821ص ،112لطباعة والنشر ، بيروت ،  الجديدة النافع ، الدار الجامعية، الفعل الضار ، الفعل  مصادر الالتزاممحمد حسين منصور ،) 1
 15
 
 .)1(عنه المسئولوتميز الشخص  إدراكالعنصر المعنوي في الخطأ: وهو   -2
قامت مسئولية الخاضع للرقابة، قامت بجوارها مسئولية متولي الرقابة علي أساس  فإذا
 افتراض خطأ، في جانبه هو انه لم ينهض بواجبه في رعاية الخاضع لرقابته. 
  أو انه في حالة مايكون وليا علي النفس، لم يحسن تأديبه فتقوم حيئنذ مسئوليتان:
 قابة، ومسئولي تبعية وهي مسئولية المكلفوهي مسئولية الخاضع للر  أصليةمسئولية 
 بالرقابة. 
وقد تتحقق مسئولية الشخص الخاضع للرقابة، علي أساس غير الخطأ بوصفه حارسا كان 
مسئولية  تبعا لذلك مسئولية المكلف بالرقابة. بجوار قيقود سيارة فيصطدم بها احد المارة فتتحق
 الخاضع للرقابة بوصفه حارسا علي السيارة.
كان الخاضع للرقابة شخصا غير مميز، كما لو كان صبيا دون السابعة أو مجنونا  ذاوا  
، وليست تابعة أصلية، وتكون مسئولية )2(فان الفعل الصادر منه يرتب مسئولية متولي الرقابة
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 الرقابة ونفيها. متولي الأساس الذي تقوم عليه مسئوليةالمبحث الثاني: 
 المطلب الأول: أساس مسئولية متولي الرقابة
وفقا للقواعد العامة فان المسئولية المدنية تقوم علي ثلاث أركان، الضرر والخطأ 
 عمالأالمشرع قد وجد قاعدة تحكم أساس مسئولية متولي الرقابة عن  إلاأنوعلاقة السببية. 
ضع للرقابة، التي تقوم علي أساس الخطأ المفترض وافتراض علاقة السببية بين الخطأ الخا
 والضرر.
، المفترض في حقه والقائم علي الإخلال الإهمالوأساس مسئولية متولي الرقابة هو الخطأ أو 
الإهمال، او لخطأ ذلك ا بإثباتبالواجب القانوني بالعناية اللازمة في رقابته فلا يكلف المضرور 
(...وذلك مايثبت انه قام 1/541دفوع الرقيب لنفي مسئوليته فقد نص عليها في المادة  إما
 .)1()هذا الواجب بما ينبغي من العنايةبواجب الرقابة وان الضرر لابد كان واقع ولو قام ب
ة، المشمول بالرقاب إعمالتقوم مسئولية متولي الرقابة علي أساس خطأ مفترض من 
 :وسيلتين بأحديالعكس من جانب متولي الرقابة،  لإثباتالخطأ قابل  ولكن هذا
يثبت انتفاء الخطأ المفترض، والمتمثل في تقصيره في رقابة المشمول  أن الأولي 
، الرقابة انه قام بكل مايجب عليه بالنسبة للرقابة إليهبالرقابة، فيثبت المعلم أو من عهد 
ير، وحينئذ تربية الصغ أحسنذلك بالنسبة للوالدين ان من تولي الرقابة منهما قد  إليويضاف 
 تنتفي المسئولية لانتفاء الخطأ.
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 حدثهأوبين الضرر الذي  خطئهينفي متولي الرقابة علاقة السببية بين  أن الثانية
، كما لو حدث ةهذا الضرر كان لابد متحققا رغم الرقاب أنالمشمول بالرقابة، فيقيم الدليل علي 
الضرر فجأة وفي ظروف لم يتمكن معها متولي الرقابة من درئه، رغم بسط رقابته علي 
الصغير كما تسقط علاقة السببية بالقوة القاهرة لتوافر السبب الأجنبي الذي يحول دون تولي 
 .)1(رتسقط المسئولية بخطأ المضرور أو خطأ الغي وأيضاالرقابة، ومباشرة رقابته ومنع الضرر، 
 إثباتهابلما كانت مسئولية متولي الرقابة مفترضه فلا يكلف المضرور  يرى الباحثو 
وبين  الخطأ بين هذا السببيةعلاقة  إثباتخطا تولي الرقابة، كما يعفي من  إثباتفيعفي من 
 إلي أديهذا الخطأ، هو الذي  أنطالما كان الخطأ مفترضا قامت قرينة علي  إذالضرر، 
خطأ المشمول بالرقابة، وينحصر ذلك في العنصر  إثباتحدوث الضرر ولكنه يتحمل عبء 
 إخلالا يعتبر الفعل أنيكتفي  إذوالتمييز،  الإدراكالمادي للخطأ دون العنصر المعنوي وهو 
بواجب أو انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي، وهو ما يتوفر به الاعتداء لو صدر 
 إتلافالمضرور أو  إصابة إليز، فالصغير الذي يرمي حجرا يؤدي من شخص غير ممي
 سيارته تتوافر به مسئولية من تولي رقابة هذا الصغير.
ولية المكلف بالرقابة علي أساس الخطأ المفترض في جانبه، أي علي أساس ئتقوم مسو 
السبب  ن هوتقصيره هذا كا أنانه اخطأ في واجب القيام بالرقابة بما ينبغي من عناية، أو 
في ارتكاب الخاضع للرقابة للفعل غير المشروع الذي اضر بالغير أي افترض قيام الخطأ 
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بية بجانب المكلف بالرقابة يستتبع بالضرورة افتراض ووجود علاقة السب الخطأبجانبه وافتراض 
 . )1(ةالخطأ واثبات علاقة السببي إثباتبين الخطأ والضرر الواقع ومن ثم يعفي المضرور من 
العكس،  اتلإثبوالخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة خطأ مفترض افتراضا قابلا 
ة اللازمة، يثبت انه قام بواجب الرقابة بالعناي أناستطاع  إذايتخلص من المسئولية  أنفيستطيع 
ن علاقة وا، وقع وانه اتخذ الاحتياطات المعقولة في سبيل تجنيب الغير مثل الضرر الذي
القائمة بين الخطأ المفترض بجانب متولي الرقابة والعمل غير المشروع الصادر من  السببية
، وأساس هذا الافتراض هو )2(الخاضع للرقابة الذي يسبب ضرر للغير هي علاقة مفترضة
فترضة، م أيضامسلما به، فلا مناص من اعتبار العلاقة السببية  أمرانه مادام افتراض الخطأ 
 الإثباتبئ ع أنتوافرها غير ضروري لقيام المسئولية بل معناه فقط  نألكن ليس معني ذلك 
 مدنيا عن فعل غيره. إلىالمسئولالمتعلق بها انتقل من المضرور 
 ثباتإالخطأ في جانب متولي الرقابة، ثم طلب منه  إثباتفان المضرور قد اعفي من 
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 المطلب الثاني: نفي مسئولية الرقابة
 أوجه دفع مسئولية الرقيب تكون بدفعين:
 ).طأينفي الخطأ المفترض في جانبه فينعدم ركن الخ أنقام بواجب الرقابة ( بأنه إثباته -1
بت يث أنلو قام بواجب العناية اللازمة ( حتىالضرر كان واقع لا محالة،  أن إثباته -2
 .)1()السبب الأجنبي فينعدم ركن السببية
يثبت الرقيب قيامه بواجبه الرقابة  أنهناك دفعان يمكن التمسك بهما الأول  أنبذلك 
يره الخاضع للرقابة بغ إضراربالشكل اللازم، وانه اتخذ من الاحتياطات ماهو ضروري لمنع 
من الناس، وهي مسالة واقع يستند فيها الرقيب ببيان تلك الاحتياطات، وما قام فيه بتربية 
اية ب من عنقاصر فمثلا ترك الصغير أو المجنون في المنزل وحده يتنافي مع ماهو واج
ي تقع ممن تالغير مشروعة، ال الأعمالومسئولية المكلف بالرقابة عن  واحتياط في حق الرقيب
هم في رقابته، وهي مسئولية مبنية علي خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة وهو خطأ 
 العكس. إثباتيقبل 
كان  إذا لاإ، فجاءهولا ترتفع المسئولية في حالة وقوع الحادث الذي سبب الضرر للغير 
انب المكلف ج نفي علاقة السببية، المفترضة بين الخطأ المفترض في المفاجأةمن شان هذه 
 .)2(المضرور أصاببالرقابة وبين الضرر الذي 
                                                           
 .465، ص 1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية ، ط النظرية العامة للالتزاماتإسماعيل عبد النبي شاهين ،) 1
 .157سابق، ص، مرجع  الوافي في شرح القانون المدني في الالتزاماتسليمان مرقس ،) 2
 65
 
تجدي  كانت في وقوع الفعل الضار، بلغت حدا ما المفاجأة أنثبت  إذا إلايتحقق  وهذا لا
معه الرقابة في منع وقوعه، وان الضرر كان لابد واقعا حتي ولو قام متولي الرقابة بما ينبغي 
 له من حرص وعناية.
غير المشروعة، التي تقع من ابنه المكلف بتربيته ورقابته  الأعمالومسئولية الوالد عن 
اثبت  أذا لاإالعكس، ولا ترتفع  لإثباتوهي مسئولية مبينة علي خطأ مفترض افتراضا قابلا 
 .الوالد انه لم يسئ تربيه ولده وانه قام بواجب الرقابة عليه بما ينبغي من العناية
ن لو اتخذ مايلزم م حتىالضرر كان واقعا لا محالة،  أنيثبت الرقيب  أنالدفع الثاني:
الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة لنفي  بإثباتالاحتياط وتدبير واجب، وذلك عادة ما يكون 
 لايمكن تلافي الحادث أو توقعه. إذاعلاقة السببية، بين التقصير والضرر الذي وقع 
يضانات ل والعواصف والفز ارج ولاتتصل بالنشاط، كالزلامن الخ تأتيوان القوة القاهرة 
 أو حدوث آلةمن الداخل، فيكون متصلا بالنشاط كانفجار  يأتيبينما الحادث المفاجئ 
 . )1(حريق
الة، سيقع لا محكان ان الفعل و ، فجأةحدوث الحادث  إثباتاستطاع المدعي عليه  فإذا
 .)2(مجالا لتلافيه عندها تنفي المسئوليةولو كانت الرقابة شديدة حيث لم يكن هناك 
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رجع ي يرجع علي كل من متولي الرقابة أو الخاضع لها، وغالبا ما نأويكون للمضرور 
كان غير مميز لعدم مسئوليته عن  إذايرجع علي الخاضع للرقابة  علي الرقيب، ولكنه لا
 لاتبعية. أصليةمسئولية الرقيب تكون  أنالخطأ، كما طبق بيانه من 
 الأصل، ولكن ةالأصليمسئوليته  إليمستنده  إلاتقوم  المسئولية التبعية لا أنباعتبار 
مسئولية المكلف بالرقابة في هذه الحالة ليست من قبيل المسئوليات التبعية، بل هي مسئولية  أن
لمميز غير ا إماأساسها خطأ مفترض وهي بذات المثابة مسئولية شخصية، أو ذاتية  أصلية
 .)1(تقع علي عاتقه مسئولية مادية أو موضوعية يتحقق فيها معني التبعية فهو الذي
يجوز للمضرور الرجوع علي كل من متولي الرقابة أو الخاضع لها، انه  ويستخلص








                                                           




 ونفيها شروط مسئولية التابع والمتبوع وأساسها                        
 تمهيد:
 ،ابع والمتبوعج بين التتعن علاقة التبعية التي تن سأتحدثوفي الفصل الأخير من هذا البحث 
حيث إنها " هي علاقة تنتج ما بين التابع والمتبوع بحيث يتحمل الثاني مسؤولية الأول في 
 ممفهو و كل الأفعال التي سبب بها ضرار للغير إذا كانت داخل إطار العمل أو إثناء تأديته، 
الضارة أو غير المشروعة الصادرة من تابعه  الأفعاليسأل المتبوع عن  أنهذه العلاقة هو 
 لأضراراتكون  أنط وهي رو ضررا للغير، ولتحقق هذه العلاقة لابد لها من ش أحدثت ما متى
ان لا يكون ما وقع منه من قبيل الخطأ العادي الذي يتوقع حدوثه من و يمكن تقيمها، و محددة 
تحدثت فيه عن أساس الذي تقوم عليه المسؤولية المبحث الثاني  ىف أما. الشخص العادي
باختلاف أراء الفقهاء التي تعددت علي الخطأ الرقابة أو التوجيه أو الاختيار للتابع. فقد كان 
 تنتفي فيها علاقة التبعية ومن ثم مسؤولية المتبوع.  أنعن الحالات التي يمكن 
يد تابعه  وضع الشيء الضار في اتخذ الاحتياطيات الكفيلة بعدم إذافتنتفي المسئولية 
كان التابع يتصرف لصالحه الشخصي ولفائدته الخاصة دون توفر رابطة  إذاوتنتفي تماما 
 بين ذلك التصرف بعلاقة تبعية للمتبوع. 
 الباحث هذا الفصل علي مبحثين: يتناولوسوف 
 المبحث الأول: مفهوم وشروط تحقق مسئولية التابع والمتبوع.






 وط تحقق مسئولية التابع والمتبوعالمبحث الأول: مفهوم وشر 
 لب الأول: تعريف التابع والمتبوعالمط
 تعريف التابع:
واتبع الأثر واتبع القوم: تبعوه فلحقوهم يقال تبعتهم أي تلوتهم فلحقهم وقيل اتبعه إذا 
مع عجلها.  يأوهم له تبع وبقرة متبع تبعه يريد به شرا، كما اتبع فرعون موسى وهو تابعه 
لنبي صلى الذين يتبعون ا يأالقوم وقد قيل الصحابة التابعين إذا التابع هو الذي يسير خلف 
عليه وسلم ويتبعون في كل مكان وزمان والسير على هديه وأتباع التابعين يقصد بهم من الله 
 . )1(تبع الصحابة في الأخذ بتعاليم الإسلام
 ، لتنفيذ أعمال المتبوع وفقا لأوامرهأخروهو كل شخص وضع نفسه تحت إمرة شخص 
يقوم بعمل معين سواء كان باجر أم بغير اجر، واقرب مثال  أنوتوجيهاته ويشترط في التابع، 
علي ذلك تكليف صاحب المشروع عاملا للقيام بأعمال معينة في مشروعه فيعتبر العامل 
 . )2(تابعا وصاحب المشروع متبوعا
 تتحت تصرفه سواء كان ويكون أخريعمل لشخص  التابع هو الذي أن ويرى الباحث
كان فيها  هذه بعقد مبرم بينهما سواء التبعية أنأو  أباهيتبع الولد  نأمثل  أدبيةهذه التبعية 
 بدون اجر. أماجر 
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المتبوع اسم مفعول وهو الشخص الذي يسير من خلفه، في المثال فان الرسول صلى 
وكذلك  ته،الذين يسيرون على هديه ويتبعون سن أيالله عليه وسلم هو متبوع والصحابة تابعين 
 .)1(سائرين علي نهجه أيمنين تابعين لرسول صلى الله عليه وسلم ؤ الم
[ تبع ] ت ب ع: َتِبَعُة من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه أو مّر به فمضى معه، 
ء لشياوكذا اتََّبعه ُوهو افتعل وأْتَبَعه ُعلى أفعل، إذا كان قد سبقه فلحقه وأتبع غيره، يقال اْتبعُته 
ِإلاَّ َمْن َخِطَف { قوله تعالى الأخفش َتِبعُه و أْتبعُه بمعنى مثل ردفه وأردفه ومنهفتبعه وقال 
 . )2(}اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاب  ثَاِقب  
، وجمعه أْتباع  و تاَبَعُه )3(}{ ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعاقال الله تعالى و  وجمعا ً والتََّبُع يكون واحدا ً
 ،و ِتَباعًا بالكسر، والت َباُع أيضا الولاء و َتاَبَع الرجل عمله أي أحكمه وأتقنه على كذا ُمَتاَبَعة ً
وفي حديث أبي واقد الليثي { تابعنا الأعمال فلم نجد شيئا أبلغ في طلب الآخرة من الزهد في 
باء، أيضا ال ء تطلبه متتبعا له وكذا َتبََّعُه بتشديدالشيالدنيا } أي أحكمناها وعرفناها، وَتَتبََّع 
را ولا طالبا، التَِّبعُة ما أتُبع به ، والَتِبيُع التابع قال الفراء أي ثائِتَباَعُة بالكسر مثل الَتِبعة و وال
وهو بمعنى تابع والتبيع ولد البقرة في أول سنة والأنثى تبيعة والجمع ِتباع  بالكسر، وَتَبائُع مثل 
 .)4(أفيل وأفائل وقولهم معه تاِبعة  أي من الجن
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، وهو التابع الذي يخضع لسلطته الفعلية، أخرهو شخص يعمل لمصلحة شخص  أيضا
. وهذه المسئولية )1(ويتلقي منه الأوامر والتوجيهات للقيام بالعمل، فهو صاحب السلطة الفعلية
مسئولية مباشرة وأصلية لأنها مسئولية عن عمله الشخصي، ويتبعون العمال أو الموظفون 
كون حدودهم بينما ت إذاتجاوزعن أخطأهم الشخصية باعتبارهم مسئولين مسئولية أصلية، 
 .)2(مسئولية الشخص الاعتباري مسئولية تبعية هي مسئولية المتبوع عن أعمال التابع
واء ، يتبعون أوامره وتوجيهاته سأشخاصالمتبوع هو الذي يكون له  أن: الباحثويرى 
ترجع له  أفعالهمكانت هذه التوجيهات، تكون منه مباشرة أو يترك لهم حرية التصرف لكن 
 مباشرة في كلا الحالتين.
 مفهوم علاقة التبعية:
ير يسال المتبوع عن الأفعال الضارة أو غ أنيقصد بمسئولية المتبوع عن فعل تابعه، 
 .)3(ضررا بالغير أحدثتالمشروعة، الصادرة من تابعه متي ما 
ويكفي لتحقيق مسئولية المتبوع عن الضرر، الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع، ان 
تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ، وظيفة التابع ويستوي ان يتحقق ذلك عن طريق 
التابع لحدود وظيفته، أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفية أو عن طريق  مجاوزة
 وأ هبلم به ع يأمربه المتبوع، أو لم  أمريكون خطأ التابع قد  أنكذلك  ويستوياستغلالها، 
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يكون التابع، في الخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعة أو  أنلم يعلم كما يستوي 
لنفع نفسه، ويستوي كل ذلك مادام التابع لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ أو يفكر في ارتكابه 
 .)1(لولا الوظيفة
ت له عليه كان متى(تقوم رابطة التبعية ولو لم يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه 
 .)2( رقابته وتوجيهه)سلطة فعليه في 
حرية في لالمتبوع ولعلاقة التبعية فليس هناك مايحتم هذه العلاقة،  أعلاهحدد النص 
 .أعمالاختيار تابعه، فقوامها ولاية الرقابة والتوجيه وما يستتبعها من 
وتجعل المادة المتبوع مسئولا عن تعويض ماينجم من ضرر، عما يقع من تابعه من 
الوظيفة،  ةتأدي أثناء الأفعالغير مشروعة، ولم يقصر هذه المسئولة علي مايقع من هذه  أفعال
 فرصة ارتكابه. هيئاتبل بسط نطاقها علي ماتكون هذه الوظيفية قد 
 رابطة التبعية:
عند البحث في الرابطة التي تجمع المخدم بالمستخدم، فعقد الخدمة يعني عقد الاستخدام 
 لعقد التدريب الذي يحكمه قانون التدريب. لاإستثناء، مدة زمنية دون ا لأي
اتساعا، من المخدم فعرف  أكثروقد جاء في القانون فتحدث عن صاحب العمل 
 جرأياالأمن العمال مقابل  أكثر( يقصد به كل شخص يستخدم واحدا أو  بأنهصاحب العمل 
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والمقابل هما يحكمان  فالأجر، )1()المتوفىلصاحب العمل  نالشرعييكان نوعه ويشمل الممثلين 
تخدام القوانين الخاصة، عند تعريفها للاس أكدتهالاستخدام (عدا حالات التلمذة والتدريب وهذا ما 
 1391من قانون استخدام الطفل لسنة 4المنظمة، فمثلا يعرف الاستخدام بالمادة لإغراضها
ل أو الكسب للطف انأكعمل يمارس بغرض الكسب سواء  إي(يقصد به الاستخدام في  بأنه
 ).أخرشخص  لأي
ويقصد بالعامل الشخص الذي يكون قد تعاقد مع صاحب عمل، بموجب عقد عمل أو 
ديه ؤ غير ماهر وسواء كان العمل الذي يتلمذة صناعية أو تدريب مهني، سواء كان ماهر أو 
انون في ق، وسواء كان العقد شفويا أو مكتوبا أو صريحا، ونلاحظ إدارياذهنيا أو فنيا أو 
م يقيمها بين العامل العرضي، 9491م قد ابقي علي التفرقة التي كانت في قانون سنة 1891
ل يدخ وز مدته خمسة عشر يوما ولااتج الشخص الذي يودي لصاحب العمل عملا مؤقتا، لا
صاحب العمل، من نشاطه ويقصد بالعامل الخارجي الشخص الذي تقدم  يزاولهبطبيعته فيما 
والمواد لصنعها أو تنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو صقلها أو تصليحها  الأدواتله 
 إي دارةإتقع تحت رقابة أو  لا أخريبناية  أيزها للبيع سواء كان ذلك في منزله أو هيتج أو
 أو المواد. الأدواتشخص الذي قدم تلك 
التوجيه قائمة علي الرقابة و القضائية السودانية القديمة، بفكرة التبعية ال الأحكام أخذت
عام  آخرونو ، ففي قضية سيد احمد محمد ضد الشركة التجارية  السودانية التحكموالقدرة علي 
                                                           




المدعي عليه الثاني سيارة من المدعي عليها الأولي وسبب تلف بسيارة  استأجرم وفيها 6591
الثاني، تحت باب المحكمة ان قائد السيارة وقت الحادث كان المدعي عليه  رأتالمدعي 
ة ، بمقتضي المسئوليالضرر إحداثيكون مسئولا عن  أنوان المدعي عليه، لايمكن  الإهمال
كان المتبوع موظفا لديه أو وكيله القانوني أو لاتفاق بحيث يملك سلطة توجيهه  إلاإذاالتبعية، 
 . وأمرهورقابته 
ا ارتكبت م متىتحقق  قامت رابطة التبعية بين الشخصين، فان مسئولية التابع فإذا
ع المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويق أركانالتابع خطأ يضر بالغير، ويجب توافر 
 .)1(خطأ التابع علي المضرور إثباتعبء 
في تحديد ما كان واقعا داخل الوظيفة، وما كان واقعا خارجا وقد  الأنظمة تتفاوتلقد 
يكون هناك توسعا في التفسير، يشمل الفعل داخل الوظيفية والسبب الذي  ألاكان في البداية 
، تكون ممكنة تابعه أعمالرقابة المتبوع علي  أنيسوقه من يميلون الي تضييق التفسير، هو 
في الحالات التي تحدد مهامه الوظيفية بشكل دقيق ولا تتيسر للغير، ذلك مما يكون تبعا أو 
 كان الأساس الوحيد لتلك إذامقتنعا  أمراللتابع، وقد يكون ذلك المعهودة  الأعمالمقتضي 
اقتصرت علي  إذاحتىيبسطها المتبوع علي تابعه أو  أنالمسئولية بني علي الرقابة، التي يمكن 
 .)2(علي تابعه الإشرافيةسلطته 
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 مسئولية التابع الشخصية:
 :لآتيةايكون التابع مسئولا شخصيا ويلزم بتعويض ما نتج عن فعله الضار في الحالات 
 حالة استغلاله لوظيفته. -1
 اجباته الوظيفية.و حالات استهتاره ب -2
 الوظيفية. أداءأعمالهغير المبرر في  إهمالهحالة  -3
 التابع والمتبوع  مسؤوليةشروط تحقق المطلب الثاني: 
 :)1(لأتياالمسئولية الشخصية للتابع تكون محدودة فيشترط لتحقيق تلك المسئولية  إن
 محددة بحيث يمكن تقيمها وجبرها بالتعويض. الأضرارتكون  أن -1
العادي الذي يتوقع حدوثه بحسن نية في ظروف  الخطأوقع منه من قبيل ا يكون مألا  -2
 العمل سببا بالتعويض.
 وع:تبالتابع والمالمسئولية المشتركة بين 
كان  إذاإلاالشخصي الوظيفي أو المهني  الأضرار( لايعتبر المخدم أو المتبوع مسئولا عن 
 ارالأضر  ألحاقموافقة صريحة علي  أعطيأو كان قد  خطأهناتج عن سياسته أو  الأضرار
ل كهي الأولي بالتطبيق نظرة ل عالمتبو الخاصة بمسئولية  الأحكام أنوجدت المحكمة  إذاأو 
 .)2()الأضرارالدعوى ودور المخدم أو المتبوع في وقوع  فالظرو 
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 لأكثرل فعاأيرون التوسع في التفسير، بحيث تغطي المسئولية  الذينان  ويرى الباحث
التابع فهم يؤسسون ذلك علي وجهة النظر، التي تقول بان أساس تلك المسئولية  أفعالمن 
الضمان أو التامين، والذي أوجبه التوسع في مجالات الحياة العصرية  أنواعهي نوع من 
 منشط من المناشط المماثلة. أيكالتوسع في الصناعات مثلا أو 
لمهام ا يكون قد وقع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، وذلك بان يكون في أن إماالخطأ 
 يقع الخطأ بمناسبة الوظيفة بان تكون الوظيفة، قد سهلت أنديها المخدوم، فلا يكفي ؤ التي ي
ا كان يكون الخطأ أو م أنبارتكاب الخطأ أو ساعدت فيه أو هيأت الفرصة لارتكابه بل يجب 
سلطاته  حدود زتجاو يكون قد  أنليفكر فيه، لولا وجوده في وضعه الوظيفي ويستوي في ذلك 
 .)1(أخرأو استغلها من اجل تحقيق غرض استعمال سلطته الوظيفية  أساءالوظيفية أو 
 الوظيفة أو بسببها. تأديتهخطأ التابع حال 
الخطأ في تأدية الوظيفة يقع والتابع يؤدي مهامه الوظيفة، فخادم المنزل الذي يتسبب 
في ضرر الغير، وهو يقوم بإعمال النظافة وفقا لوظيفته يكون مخدمه مسئولا عن تعويض 
لخطأ ا أماذلك الضرر، ويقاس الخطأ باعتبار انحرافا في السلوك المعتاد للخص العادي. 
تحققيه، إذا لم يكن في مستطاع التابع ارتكاب ذلك الخطأ لولا كونه بسبب الوظيفة فيمكن 
مثال لذلك سرقة ساعي البريد لخطابات المدعي، فتكون مصلحة البريد  )2(موظفا في وظيفته
 .مسئولة عنها لولا وظيفية الساعي لديها لما تحققت السرقة
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الخطأ لولا  ر في ارتكابوكذلك يكون الخطأ بسبب الوظيفة، إذا كان التابع لم يكن ليفك
الوظيفة، ويدخل في ذلك أعمال المساعدة أو الحماية التي يقوم بها التابع، تجاه مخدمه ولو 
معقولة. فالخادم الذي يهرع لمساعدة مخدمه الذي  أسبابكان اعتقاده خاطئا مادام قائما علي 
م يؤدي رتكبا والخاد، فيقوم بضربه مما يؤدي لوفاته، فان الخطأ لا يكون مأخريتعارك مع 
أعماله الوظيفة، ولكنه لم يكن في ضرب المعتدي علي سيده، لولا علاقته الوظيفية بذلك السيد 
 .)1(فلولا الوظيفة لم يكن ليفكر في ارتكاب الخطأ فيكون السيد مسولا عن خطأ التابع
الخطأ بمناسبة الوظيفة فيكون عندها بسداد الوضع الوظيفي للتابع، أو يسهل له  أما
أو هيا له ارتكاب الخطأ، وذلك عادة ما يكون مقترنا بفعل جنائي كما في السرقة والخيانة 
 نهاأوالاختلاس، وفي ذلك توسع كانت تأخذ به محكمة النقض المصرية، وكان يكفيها لو 
 .)2(قد وقع بسبب الوظيفية لا بمناسبة الوظيفة الخطأيكون  أناشترطت 
فكرة الحيازة والسيطرة اخذ بها المشرع الفرنسي، أيضا فقضي بعد مسألة السيد  إن
باعتباره متبوعا عما اقترفه من خادمه، من حادث في يوم عطلته ولم يكن ذلك أثناء قيامه بما 
لك الحالات، ثا لتقرير المسئولية في تعهد إليه من عمله أو بسببه، ولكن يبدو أنها اتجهت حدي
علي أساس المسئولية التضامنية المشتركة أو بتقرير مسئولية صاحب السيارة، ففي حادث 
حكمة قيام ، فرات الملإصلاحهاكانت في حراسة مدير الورشة  أنسيارة اقترفه قائدها بها وقت 
اره حارس ر الورشة باعتبمدي المسئولية قبل صاحب السيارة باعتباره المتبوع العادي، وقبل
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استولي خادم المزرعة علي بندقية صاحب المزرعة، في غيبيته ووضع فيها  إذا، السيارة
ملوحة علي احد العملاء الذين حضروا للمزرعة، فلا مسئولية  وأطلقهاخرطوشة ظنها فارغة 
ها البندقية وذخيرت إبعادما ثبت انه اتخذ ما يجب من احتياط في  إذاعلي صاحب المزرعة، 
ه عمله، وفي مكانه لا يساءل عن أثناءوما يرتكبه الخادم من قتل لشخص ، الخادم متناولعن 
 .)1(العمل تجاوزأداءالقتل لا يتصل بالعمل في شي ولا يدخل في  أنالمخدم، ما دام ثبت 
ب ترت كان الخطأ الذي إذامسئولية السيد تفترض،  أنالقضاء الفرنسي متفق علي  إن
بعد  حدود الوظيفة، ولكن تجاوزعليه الضرر، قد وقع من التابع ضمن أعمال وظيفته أو عند 
بة تتوافر بالخطأ الذي يقع من التابع بمناس أنهاالأحكام توسعت في تلك المسئولية فراءت 
 .)2(تأديته لوظيفته
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 : تقوم عليه مسئولية التابع والمتبوع وحالات النفي الذيالمبحث الثاني: الأساس 
 المطلب الأول: أساس مسئولية التابع والمتبوع.
، وان كان الراجح تابعه أفعاللمسئولية المتبوع عن  تأسيسهمختلفة عند  لأراءاتجه الفقه 
علي الخطأ المفترض، بينما قال البعض فيها بفكرة الضمان، ومنهم من ردها  تأسيسهافقها 
 . )1(لفكرة النيابة
ليست مسئولية ذاتية بل مسئولية عن الغير بخلاف مسئولية الرقابة  أنها ويري الباحث
نتيجة  ليإبعدها قيامها علي فكرة الضمان أو الحلول أو النيابة فكلها تؤدي  يستويوبذلك 
 واحدة.
وقديما اتجهت المحاكم لتأسيسها علي الخطأ في الرقابة أو التوجيه أو الاختيار للتابع، 
وهو خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس حيث لا يستطيع المتبوع نفئ مسئولية، إلا أذا 
اثبت أن الضرر ة كان واقعا لا محالة ولو قام بواجبه من العناية أو الاختيار، وان مسئولية 
ن أعماله قائمة علي أساس الخطأ فالمتبوع يعتبر كفيلا، في مواجهة الغير وتكون المتبوع ع
علي  يدفع بالتجريد وينسق ذلك مع القول برجوعه إنالكفالة هنا تضامنية فلا يكون للمتبوع، 
جمع وهذا ما لم ي، تابعه، بما أداه بالقدر الذي لا يكون خطأ التابع ناشئا عن خطأ المتبوع
تابع نفسه، لالقضاء حديثا، حيث لا يمكنه الدفع بذلك ولكن يمكنه دفع مسئولية اعليه الفقه و 
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كما وجه النقد لتأسيس المسئولية علي الخطأ المفترض، مما يتناقض مع مسئولية المتبوع 
 حيث يكون مسئولا عن أعمال تابعه.
ولو كان غير مميز حيث ينوب عنه وليه، أو و وصيه مما لا يمكن معه تأسيس 
 مسئولية المتبوع.
لذلك قال بعض الفقهاء بتأسيس المسئولية علي مبدأ تحمل التبعية، لتلافي العيبين 
أعلاه فالغرم بالغنم ولكن ذلك يتناقض مع اشتراط الخطأ، في جانب التابع وينفي شرط الخطأ، 
بوع وجب تالغنم قد جناه الم أنواجب الإثبات في جانب التابع لقيام مسئولية المتبوع فما دام 
عليه دون غيره الغرم، دون اعتبار لفعل التابع كذلك فان المتبوع لا يستطيع عندها الرجوع 
علي التابع، بما يؤديه للمضرور من عوض وهذا ما ليس عليه العمل في مسئولية المتبوع، 
. )1(لهبمن الفعل الخطأ لتابعه، فلا يكون هناك مغنما ليغرم في مقا شيئاوان المتبوع قد لا يجني 
ذلك فان نظرية الخطأ المفترض لتصلح لتأسيس المسئولية لعدم ذاتية تلك المسئولية،  للك
مبدأ  ليإفهي مسئولية عن فعل الغير ويرد الفقهاء الانجليز مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه 
شاط ن أنتحمل التبعة، ليس علي أساس إن التابع سبب أذي للمضرور، ولكن علي أساس 
لذا وجب الضمان، علي النشاط فالقاعدة التي تضع المسئولية علي  للأذىوع هو المسبب المتب
خادمه، ترتكز بصورة رئيسة علي سياسية المجتمع التي تقع تبعات  أخطاءعاتق السيد عن 
، يتحمل مخاطر ذلك المشروع إنالشروع علي المستفيد المباشر منه، فهذا الشخص عليه 
                                                           




ع الأفعال الخاطئة التي تحدث بواسطة الوسائل أو الوكلاء الذين وهذه التبعات تتضمن جمي
 يستخدمهم السيد لتأدية عمله.
د شركة ض وآخرونالاتجاه الذي سلكته المحاكم السودانية، في سابقة شركة ترانزنترا 
ية ولا ذمة مدن برئيهإليالصمغ العربي حيث جاء فيها (الكفالة أو الضمان تقضي ضم ذمة 
) من قانون 484نهائيا وفقا لنص المادة ( أخرفالة مدين أو مدعي عليه ذلك لاتصح ك
نفيذ في ت أخرذمة شخص  إليالمعاملات والكفالة عقد بمقتضاه يقدم شخص ذمته المالية 
 .)1(التزام عليه
 المطلب الثاني: نفي مسئولية التبعية.
، اتخذ الاحتياطات الكفيلة، بعدم وضع الشيء الضار في يد تابعه إذافتنتفي المسئولية 
كان التابع يتصرف لصالحه الشخصي، ولفائدته الخاصة دون توفر رابطة  إذاوتنتفي تماما 
 بين ذلك التصرف بعلاقة تبعية للمتبوع.
 أنهبالمحاكم السودانية سابقا في هذا التوسع، في تسهيل الوظيفة للخطأ فقضي  أخذت
لفعل داخلا يكون هذا ا أنيشترط القانون لتحميل المخدوم، المسئولية المدنية عن فعل تابعه  لا
في طبيعته الوظيفة، التي عهد بها إلي التابع أو أن يقع منه بصفته هذه، بل يكتفي في تقرير 
لي عهذه المسئولية بان يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء تأديته الوظيفة، وهي التي ساعدته 
 .ليهإارتكابه ولو كان بعيدا عنها وهذا بغض النظر عن قصده منه أو الباعث الذي دفعه 
                                                           




هذا هو الاتجاه الذي اتبعته العديد من الدول العربية في أحكامها، فقضي مثلا في 
سلطنة عمان بأنه لما كان من المقرر أن مسئولية المتبوع، ليست مقصورة علي أن الوظيفة 
ر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لا مكان وقوعه بل تتحقق المسئولية، هي السبب المباش
أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأديته وظيفته، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته 
لولا هذه  ذإالوظيفة علي إتيان هذا الفعل غير المشروع، أو هيأت له فرصة لارتكابه الفعل، 
 .)1(العمل الذي جعله مسئولا أنيأتيع التابع الوظيفة لما استطا
ولا تقتصر علاقة التبعية علي ما يؤدي من أعمال مادية لحساب الغير، بل تكون فيما 
 قانونية. أعماليؤدي من 
خاضعا  يكون أنكعقد الوكالة فيجوز مسألة الموكل عن الفعل الضار لوكيله، بشرط  
 .)2(مهام الوكالة وفقا لتقديره أداءف علي لإشرافه بالا يكون قد ترك للوكيل الإشرا
توالت أحكام المحاكم السودانية علي ذلك النظر، ففي قضية حكومة السودان ضد مكي 
الأمين قررت محكمة الاستئناف، أن صاحب الفرن الذي لم يكن موجودا عندما بيع رغيف 
 الأسعار والأجورناقص الوزن، بواسطة عامل في المخبز غير مسئولا جنائيا تحت قانون 
 .)3(م، وقد براءته بعد أن أدانته محكمة الموضوع5591لسنة 
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زراعي  أبورو البائع قام ببيع  إنوفي قضية حكومة السودان ضد عبد ربه، التي تقول 
، من السعر القانوني وان صاحب الدكان لم يكن موجودا، عندما تم البيع يفترض انه بأكثر
الخادم  نأمه، ولكن هذا الافتراض يمكن دحضه بدفع واثبات، مسئولا جنائيا عن أفعال مستخد
 ).1(طته كخادمللم يكن يعمل وقت الحادث في حدود س
يرتبط العمل غير المشروع، الموجب لجبر الضرر بالوظيفة فالمسألة  أنولمسألة المتبوع لابد 
لا تتحقق لكل فعل غير مشروع، يقع من التابع وا  نما تقتصر علي الأفعال غير المشروعة، 
المتعلقة بصورة ما بالإعمال أو الوظيفة التي يؤديها ذلك التابع، وقد اخذ القانون الانجليزي 
 لم يفسر المسألة، علي ما يقع من التاع أيضاون المصري والذي . وكذلك اخذ القانأيضابذلك 
 أثناء تأديته الوظيفة بل شملت كذلك الأفعال التي تكون الوظيفة سببا في وقوعها.
ويخرج من نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع، من خطأ أجنبي عن الوظيفية بالا 
لوظيفة ولم تكن أفعاله ضرورية لأداء تلك يكون هناك الارتباط مباشر، بين الخطأ وأعمال ا
الأعمال، والعبرة في تحديد المتبوع المسئول عن الخطأ، هو بوقت نشؤ الحق في التعويض 
وهو وقت نشؤ الخطأ المدني الذي رتب الضرر الموجب للتعويض، ولا يغير من انتقال التابع 
 .)2(بعد ذلك أخرلإشرافه وتوجيه متبوع 
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 : )1(المفترض لتكييفها عن عمل الغير للاتي الخطأئولية المتبوع علي ويرجح عدم قيام مس
 أنها تجعل المتبوع مسئولا ولا يستطيع التخلص من مسئوليته ولو بنفي علاقة السببية. )1
 ولو كان المتبوع غير مميز فمصدرها ليس الاتفاق بل القانون. حتىأنها تبقي قائمة  )2
يه ديه للمضرور دون احتجاج التابع علؤ تابعه فيما يأنها تمكن المتبوع من الرجوع علي  )3
 بفكرة الضمان أو المسئولية المفترضة.
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